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تقديم
مةِ للجيلِ الثـاني للخُطّـةِ الوطنّيةِ الخاصّةِ بتطبيقِ قرارِ مجلسِ الأمنِ  يُسْعِدُني أنْ أتشّرفَ بكتابةِ هذهِ المُقـدِّ
(رقم 1325) بشأنِ المرأةِ والسّلامِ والأمنِ، المُعْتَمدُ في (31 تشرين أول عام 2000) والقراراتِ ذاتَ الصّلةِ 

اللاحِقةِ للقرار.

ضال وَالْبِنَاء؛ إضافةً   جالِ أدواراً كشـرِيكـاتٍ في النِّ سـاءُ والفتياتُ الفِلسْطِينياتُ مع نُظرائِهنَّ مِنَ الرِّ بتْ النِّ لعِـ
حتلالِ  رِ فِي مُوَاجَهةِ الاِْ حَرُّ طْيَافِ شَعْبِنَا الفِلَسْطِينِي حَوْلَ الهوِيّةِ والـرؤْيـةِ الوطنيّةِ والتَّ دِ لأَِ ّـ إلى دَوْرِهِنّ المُوَحِ
لطَةُ القَائِمَةُ  تِي وَضَعَتَهَا إسرائيل -السُّ ياتِ وَالعراقِيلِ الَّ حَدِّ ة؛ رُغمَ عِظَمِ التَّ الإسرائيلي، وسِياساتِه الاِستِيطانِيَّ
رِيقَ  تِي تُعْتَبَرُ الطَّ حِـدَةِ الَّ ولِـي، وقَرارَاتِ الأُمَمِ المُتَّ امِ القـانُونِ الدَّ حكَـ بِالاِحتِلاَل -لِوقفِ حَلِّ الدولتينِ، خِلاَفَاً لأَِ
ةٍ مُستقـلة، ذَاتَ سِيادَةٍ،  ذِي يَجِبُ أَنْ يُفْضِي إِلَى قِيَامِ دَوْلَةٍ فِلسْطِينِيَّ ائِمِ الَّ يدَ نَحْوَ السّـلامِ العَـادِلِ والدَّ الوَحِـ

ة. رْقِيَّ ابِعِ مِنْ حُزَيْرَان عَامٍ (1967)، وَعَاصِمَتُهَا الْقُدْسَ الشَّ وَقَابِلَةً لِلْحَيَاةِ والأمنِ وَالسّلام، عَلَى خُطُوطِ الرَّ

فَاؤُلِ؛ وَبِثِقَةٍ غَيرِ مَحْدُودَةٍ  عْنَّ إلى المُسْتقبلِ بِرَوْحِ التَّ ساءُ وَالفَتياتُ الفِلَسطِينياتُ إسوةً بِنِساءِ الأرضِ يَتَطلَّ النِّ
، وبِشُعورٍ دَائِمٍ؛ بأنّ مِنْ وَاجِبِنَا الحِفَاظَ عَلَى مَصَالِحِهنَّ وأحلامِهنَّ فِي  هنّ وَبِإِمكانيّاتِهنَّ وطُموحَاتِهنَّ بِقُدراتِِ
ةِ قِطَاعَاتِ  الحُريةِ والاِستِقلال؛ وأَنْ نُقدمَ لهُنّ مَا يدَعمُ مُشَارَكَتَهُنَّ فِي السّلْمِ الأْهلِي، ويُعززَ دَمْجَهُنَّ بِكَافَّ
هُوضَ بِدوْرِهِنَّ فِي إِعادةِ  نْهُنَّ بِمَا يَكْفلُ النُّ ةِ، وَيُمكِّ مَطِيَّ ومُستَويَاتِ قِوى الأَمْنِ وموَاقِعِ صُنعِ القرَارِ غيرَ النَّ

ةِ والُممَنْهجةِ  ةِ المُستَمِرَّ جرَاءاتِ العُنصُرِيَّ ياسَاتِ والإِْ ياسِيّةِ، سِيّما فِي ضُوءِ السِّ حمَةِ السِّ البِنَاءِ الاِجتِمَاعِي واللُّ
عبِ الفِلسطِينِي، بِمَـا فِيهِ النّسـاءُ  لطةُ القَائِمةُ بِالاِحتلاَل- ضِدّ أَبنَاءِ الشَّ تِي تُمارِسُهَا إسـرائيل -السُّ طاقَ الَّ النِّ
ة مُصـادرَةِ وَضُـمِّ  فِيَّ عَسُّ د، الاِعتِقـالاَتِ التَّ وَالفَـتيـاتُ الفِلســطِينِيــاتُ، كعُـنفِ المُستوطِــنيـن، القَـتلِ المُتعَمَّ
عَاتِ  جَمُّ مِ المَنَازِلِ والتَّ ينَ، هَدْـ انِهَا مِنَ الْفِلَسْطِينِيِّ هْجِيرِ الْقَسْرِيِ لِسُكَّ رَاضِي وبِنَاءِ الْمُسْتَعْمرَاتِ وَتَوْسِيعِهَا، التَّ الأَْ
ةَ من خـلالِ الاستمرار بفرضِ  ةِ عَنْ قِطَاعِ غَزَّ فَّ وِيدِ القُــدْسِ وفَصلِ الضِّ ْـ الفِلسطِينِية وتَشْتِيتُ العَــائِلاَت، تَهـ
ةَ مُنْذُ العام (2000 م) ، وحِرمَانِ الفلسطينينَ مِـنْ مُمَـارَسَةِ حُقوقِهم  رعِي على قِطَــاعِ غَـــزَّ ّـ الحِصــارِ غَيرِالشَـــ

ةً حَقَّ العَودَةِ وَحَقَّ تَقريرِ المَصِيرِ والاِستِقلالِ وَالعَيشِ بِأَمْنٍ وَسلام . فِ خاصَّ صَرُّ ةِ غيرِ القَابلةِ للتَّ الأَسَاسِيَّ

رعِيةِ الدّولِيةِ وعلى رأْسِهَا قرارُ مجلسِ الأمـن رقـم ولهذهِ الغاية ، عَمَدتْ دَولَةُ فِلَسطِينَ لتفعِيلِ قرارَاتِ الشَّ
"-1325- المـرأةُ والسّـلامُ والأمـــن مِـن خلالِ تشكيلِ لجنةٍ وطنيةٍ لتنفيذِ قرارِ مجلسِ الأمن رقم "-1325- 
لسنة (2000م) بموجـبِ قـرارٍ صـادرٍ عن مجلسِ الوزراءِ في العام ( 2012 م)، وعَمِـلتْ على وضـعِ إطارٍ لعملِهِا 
(الإطـار الاســتراتيجـــي) بموجــبِ قـرارٍ صادرٍ عن مجلسِ الوزراءِ بحزيران (2016م)؛ بهـدفِ تفـعيلِ دورِ المــرأةِ 
لْمِ الأهلي، ودَمْجِهَا بكَـافةِ  ةِ والسَّ وَلِيَّ لامِ الدُّ الفلسطينيةِ واحترامِ حُقوقِها ودعمِ مُشاركتِها في عملياتِ السَّ
هوضَ  قِطاعاتِ ومستوياتِ قِوىَ الأَمْنِ ومَواقعِ صُنعِ القرار على كافةِ المُستويات، وتمكِينِها بما يكفلُ النُّ
بِــدوْرِها فـي إعـادةِ البِناءِ الاجتمـــاعـي؛ وهــو مــا سـيُـشكــلُ نافـــذةً هـامـةً؛ لِتَطويرِالوجْهَةِ الحقوقيّةِ وحمايةِ 
وعِ الاجتماعي،  المكـتـسبـاتِ التي أوْجَدَها الحِــراكُ الحُقـــوقيُّ الفلسطينيُّ المستـــجيبَ لقضـــايا المــرأةِ والنَّ

وسَيـقُودُ إلى ضبطِ أوْلويّاتِ الدّولةِ على أساسِ تلك الحقوق.

حيثُ خطَتْ اللجنةُ الوطنيّةُ لتنفيذِ قرارِ مجلسِ الأمنِ رقم (1325) خُطـواتٍ عِـدةً في السنواتِ الأخيرة؛ كان 
أبرزُهـا إقـرارَ الخُطّةِ الوطنيّةِ الأولى لتنفيذِ القرارِ الذي جاءَ ثمرةَ جَهدٍ وطني، وبالشّــراكةِ التّامــةِ ما بينَ وزارةِ 
ركاء، مما أفضى لإعْدادِ وإصْدارِ  شؤونِ المرأةِ بوصفِها رئيساً للّجنةِ الوطنيّةِ العُليا لتطبيقِ القرارِ وسائرِ الشُّ
ساءِ تحــتَ ظِـل الاحــتلال، وسَنِّ التّشريعاتِ الفلسطينيةِ بهدفِ تعزيزِ دورِ النّساءِ  عِدةَ دراساتٍ حولَ واقِع النَّ
في القُدسِ والخليلِ والأغوارِ، وتسليمِ التّقريرِ الطّوْعِي الأولِ لمجلسِ الأمنِ عن تنفيذِ أجندةِ المرأةِ والأمنِ 

لامِ في دولةِ فلسطين. والسَّ

كرِ لكافةِ الجهودِ التي بُـذلـتْ لغـايةِ وضــعِ الجـيلِ الثاني للخُطّةِ الوطنيةِ  ولا يسَعُنِي أخيراً، إلا أنْ أتقدمَ بالشُّ
كرُ موصولٌ إلى اللّجنةِ الوطنيّةِ العُليا لتطبيقِ قرارِ  لتنفيذِ قرارِ مجلسِ الأمن رقم ( 1325) بينَ أيدينا، والشُّ
ساتِ الشّريكةِ والدّاعمةِ سَواءٌ منها الحكوميةُ وغيرُ الحُكوميةِ وخاصةً  مجلسِ الأمن رقم (1325) وكافةِ المؤسَّ
حادِ العامِ للمرأةِ  لمشاركتِهم في تطويرِ الخُطّةِ تحتَ  ســوي لتطـبيـقِ القــرارِ بقيادةِ الاتِّ الائتــلافَ الأهلي النَّ
ـددَ التزامَنا واللجـنةَ الوطنيةَ للقرارِ (1325) بمواصلةِ العملِ بتكامُليةٍ  إشرافِ فـريـقِ وزارةِ شُؤونِ المرأة، لنجِّ

وبشراكةٍ حقيقةٍ مع جميعِ أصحابِ العُلاقةِ لتحقيقِ الأهدافِ التي يتضمنُها الجيلُ الثاني لخُطة قرار (1325).                                  

4د. آمال حمد                                 وزيرة شُؤونِ المرأة



تـــوطـــــــــــــين
المُصطلحات

صةُ لها: لغاياتِ تفعيلِ هذه الخُطّةِ يكونُ للكلماتِ والعباراتِ التاليةِ المعاني المُخصَّ

الوقايةُ والحماية:   •
وقايةُ النّساءِ الفلسطينياتِ من أثرِ الاحتلال الإسرائيلي وتعزيزُ شُعورِهنَّ بالأمن الإنساني عبرَ بذلِ الجهودِ لتعزيزِ حمـايتِهنَّ مـن الاحتـلالِ  
الإسرائيلي وإجراءاتِه وسياساتِه التي تُفضي لانتشارِ العُنف، بالإضـافةِ إلى تحسينِ أمنِ الفتياتِ والنّسـاء، وتحـسـينِ صِحـتِهـنَّ الجسـديةِ   
والعقلية، وأمنِهم الاقتصادي وحياتِهم بشكلٍ عامٍ  من خلالِ العملِ على اتخاذِ الاجراءاتِ الكفيلةِ لتعزيزِ حقوقِهنَّ وتعـزيزِ صمودِهنَّ في   

وجهِ الاحتلال.  

المشاركةُ:   •
وليةِ وضمانُ حقوقِهنَّ في المُشاركةِ  إبرازُ دورِ النّساءِ والفتياتِ الفلسطينياتِ الجوْهري في العديدِ من المستوياتِ المحليةِ والإقليميةِ والدُّ  
في صناعةِ القرار؛ بما ينسجمُ مع المرْجعياتِ القانونيةِ كاتفاقياتِ حقوقِ الإنسانِ  والقانونِ الدّولي الإنساني التي تضْمَنُ الحقَّ في الحصولِ   
على حقوقِ النّساءِ الإنسانيةِ على قَدمِ المساواةِ وبدونِ تمْييز، بجانبِ توفيرِ حمايةِ المدنيينَ الواقعينَ تحتَ الاحتلال، وتعزيزِ مشاركتِهنَّ   
راكةِ مع المنظّماتِ النّسائيةِ المحليةِ وزيادةِ مُساهمةِ النّساء في المناصبِ العُليا بمنظماتِ  فـي جمـيعِ مـراكـزِ صُنـعِ القــرار، وزيـادةِ الشّـ  

وهيئاتِ الأُممِ المتّحٍدة.  

الإغاثةُ والإنعاش:   •
رِ وتوفيرِ بيئةٍ حاميّةٍ للنّساءِ والفتياتِ تساعدُهُنَّ  تضــمينُ منظــورِ النّـوعِ الاجتماعي في جهـودِ الإغـاثةِ والعوْنِ الإنسـاني والإنعاشِ المُبكِّ  
وبشكلٍ سريعٍ على الوصولِ للعونِ الإنساني والمُشاركةِ في جهـودِ الإنعــاشِ والـبنـاء. ولا يعني هـذا المصطلحُ بأي شكـلٍ من الأشكالِ   
لاتُ العاجلةُ الهـادفةُ لضمانِ السّلامةِ العاجلة وتوفيرِ المستلزماتِ الضّروريّةِ والمُستجيبةَ  التّأقلُمَ مع الأزمةِ الإنسـانيةِ المُمتدّة، إنّما التّدخُّ  

للنوعِ الاجتماعي للنّساءِ والفتيات.  

المُساءلةُ:   •
راً من  إتاحـةُ الفُـرصِ والمساحاتِ لمُساءلةِ الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاتِه المستمِرةِ لحقــوقِ النّساءِ الفلسطينيات وخاصةً الأكثرَ تضرُّ  

سياساتِ الاحتلالِ وممارساتِه، وإنهاءِ سياسةِ الإفلاتِ من العقاب، وجبرِ الضّررِ وتعويضِ الضّحايا.  
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الفصلُ الأول: القرارُ ( 1325) 
ياقِ الفلسطيني وتحليلُ السِّ

المصدر: وزارة شؤون المرأة/فلسطين 



قرارُ مجلسِ الأمن (1325) والخصوصيّةُ الفلسطينيّة

في (31) من تشـرين الأول عـام (2000) تمَّ اعتمادُ قـرارِ مجلسِ الأمن (1325) 
"المـرأةُ والسّــلامُ والأمن"، الذي يحُـثُّ كُـلاً من مجلسِ الأمن، والأمينِ العام، 
والـدولِ الأعضـاءِ وجمـيعِ الأطـرافِ الأُخـرى لأخـذِ التّدابيــرِ اللازمـةِ في المسائلِ 
ة، وبدمْجِ  المتعلّقةِ بمُشاركةِ المرأةِ في عملياتِ صُنعِ القرار والعملياتِ السّلميَّ
لمِ وحمايةِ المـرأة، إضافةً إلى دمجِ  دريبِ وحفـظِ السِّ النّـوعِ الاجتمــاعي فـي التّـ
النّوعِ الاجتماعي في جميـعِ أنظمةِ تقاريرِ الأُممِ المُتّحِدةِ وآلياتِ تنفيذِ البرامج. 
ويُعـتبرُ تبنّي القـرارِ بمثابةِ حـدِّ خـطٍ فاصـلٍ لتطـويرِ حقوقِ المرأةِ وقضايا الأمنِ 
والسّلام؛ باعتبارِه أولَ وثيقةٍ رسميةٍ وقانونيةٍ تصدرُ عن مجلسِ الأمن، تطلبُ 
فيهـا مـن أطـــرافِ النّزاعِ احترامَ حقـوقِ المرأة، ودعمَ مشاركتِها في مفاوضاتِ 

السّلام، وفي إعادةِ البناءِ والأعمار.

وقـد أصبـحَ هـذا القـرارُ، بأركـانِه الأربعـةِ التي تتمـثّلُ فـي الوقــاية، والمشاركة، 
والحمـاية، والتّعـافي والإنعـاش، قرارا أساسيا لتحفيزِ الجهودِ العالميّةِ للتّعاملِ 
مع التّحدّياتِ الكثيرة التي تواجِهُها المرأةُ في مواقفِ النّزاع. وقد شكلتْ الدولُ 
وليّةِ  الأعضاءُ، وكياناتُ الأُممِ المُتّحِدة، والمجتمعُ المدني على المستوياتِ الدُّ
والإقليميّةِ والوطنيّة، شَراكاتٍ مضتْ قُدما بجدولِ الأعمالِ هذا وخلقتْ وعيا 
بالإطارِ المعياري الذي يحكمُ هذه القضايا. وهذا في الواقعِ أكبرُ نجاحاتِها. وفي 
الوقـتِ ذاته، على مـدارِ العشـرينَ عاما الأخـيرة، تمَّ تفسيرُ القرارِ (1325) بصِوَرٍ 

عاتٍ وفروقٍ دقيقة. مُختلفةٍ في شتّى أنحاءِ العالم بتوقُّ

دُ "أجنـدةُ المـرأةِ والسّلـامِ والأمـن''، التي أسّسها قرارُ مجلسِ الأمنِ التابعُِ  تُحـدِّ
للأُمم المُتّحِـدة رقم (1325 في عـام - 2000 م -) والذي أعقبَتْهُ تسعة قراراتٍ 
دةِ والــدولِ لضمانِ تلبيّةِ احتياجاتِ وأولـوياتِ  ِـ إضـافية،1 التزامـاتِ الأُممِ المُتّحـ
راتِ بالـنّزاع، وأنّهُ يتـمُ التّوسـطُ فـي السّــلامِ بطـريقةٍ  ِــّ النّســاءِ والفــتيـاتِ المتأثـ

شاملةٍ ومُستدامة.

وجـدت كـلٌّ مـن المُـراجعـةِ التي تمتْ عام (2015) للقرارِ بعدَ مرورِ خمسةَ عشرَ 
عاماً على تنفيذِه وكذلك مُراجعتان أُخريتان بقيادة الأُممِ المُتّحِدةِ لعملِ الأُممِ 
المُتّحِدةِ لحفظِ وبناءِ السّلام2 أنّ توفيرَ الدّعمِ لرفاهيةِ النّساءِ والفتيات وأمنِهنَّ 
الشّخصي والسّياسي غيرُ موجودٍ بين الحالاتِ الإنسانيةِ المُعقدةِ على الصّعيدِ 
العالمي، وأنّ هُنالك فجـوةً كـبيرةً في إعمالِ حقوقِ الإنسان واحتياجاتِ البقاءِ 
دتْ المراجعـاتُ المذكــورةُ أنّ النّهجَ المُتّبعَ في  اليــومـيّة. عـلاوةً على ذلك، حدّـ
الصّـراعِ وبِنـاءِ السّـلامِ يجبُ أنْ "يتمحورَ أكثر" حولَ النّاسِ وأنْ يستجيبَ بشكلٍ 

كانِ المتضررينَ من النّزاع. أفضلَ للواقعِ المَعِيشي للسُّ

رينَ بالنّزاع،  ومن الضّروري على وجهِ الخُصوص ألاّ يتمَ التّعاملُ مع السّكانِ المتأثِّ
بمن فيهم النّساءُ والفتيات، كمجموعةٍ متجانسة. بدلاً من ذلك، يجبُ الاعترافُ 
اتِ المُختلـفةِ التي قد تكـونُ لدى النّساءِ والفتيات، مثلُ الجِنسِ والعُمرِ  بالهَـويّـ
جـوء، أين يتواجَدنَ  والعِـرقِ والقُــدرةِ والحـالةِ الاجتمـــاعـيةِ والانتمـاءِ الـدّينـي واللُّ
اجتـماعياً، مثـلُ: المـوقـعُ الجُغــرافـي (الـريـف / الحضـر)، والـوضـعُ الاقتصــادي.
ويجـــبُ أن تتجــنبَ المـــبادراتُ المتعلّــقةِ بالسّــلامِ والأمــن "سيــــاسـةَ مِقـاسٍ 
ـــرقِ  مُ سياسـاتٍ وبرامــجَ وفقًـا للطُّ واحدٍ يناسـبُ الجمـيع"3 وبدلاً من ذلك تُصمِّ
دُ بها عواملُ الهويّةِ المختلفة، مثلُ: الإعاقةُ أو الحــالةُ الاجتــماعية،  التي ستُحدَّ
ييـزُ أو الإقصاءُ الذي نُ التّمْـ جـنبًا إلـى جـنبٍ مـع خصـائصِـها المختلفـةِ بمـا يتضـمَّ
رُ إهمالُ هذه الاخـتلافــاتِ قد تتعــرضُ له النّســاءُ والفتياتُ المُختلفات. قد يُؤثِّ

على قُـدرةِ النّســاءِ والفـتياتِ على لَعِبِ أدوارٍ رئيسيةٍ في السّلامِ والأمنِ ويُعيقُ 
وصولَهُنَّ إلى المواردِ وقَدرتَهُنَّ على صُنعِ القرار.

بعـدَ عشـرينَ عــاماً على صـــدورِ قـــرارِ مجلــسِ الأمـن (1325) ثـار النقـاشُ فـي 
فلسطـينَ حـولَ القـرارِ وتلـبيتِـهِ لظــروفِ الواقـعِ الفلسطيني انطـلاقاً من عدمِ 
تنـاولِ القـرارِ حـالةَ النّسـاءِ تحـتَ الاحتلال ضِمنَ بنودِه وإدراجِ الاحتلالِ بوضوحٍ 
ضمـنَ حـالاتِ الـنّزاعِ المُسـلّحِ المـذكـورةُ به، وهـو نقـاشٌ لا شـكَّ أنّهُ طـبيعـيٌّ 

ضمنَ التّقييمِ الذي يتمُ عادةٍ في ذِكرى القرارِ في كلِّ عام.

كـونُ القـرارِ (1325) يُخـاطـبُ جميعَ دولِ العـالم فإنّ ذلك يفسرُ أنْ تتّجهَ الدولُ 
إلى وضعِ مقارباتِها الخاصةِ التي تعكسُ الواقعَ المحلّي وخصوصيتَهُ كما هو 
على أرضِ الـواقـع؛ وهـو مـا فعـلتْه المرأةُ الفلسطينيةُ حيثُ وضعتْ مقاربتَها 
للقرارِ من خـلالِ تناولِ حالةِ النّسـاء تحتَ الاحتلال الإسرائيلي من خلالِ القراءةِ 
رُه القـرارُ كأداةٍ دوليةٍ يمكِنُ  ّـ الإيجابيةِ لنصوصِ القرار (1325) والبحـثِ عمّا يوفِ
استخـدامُها لتسليطِ الضّـوءِ على الانتهـاكاتِ المُرتكبَةِ من الاحتلال من جانب، 
وعلى معاناةِ النّساءِ وانعكاسِ السّياساتِ الإسرائيليةِ على حياةِ النّساءِ الفرديّةِ 
وليّةِ في  والجمـاعيّةِ مـن جـانبٍ آخــر، عـــدا عـن مُمكــناتِ استخـــدامِ الآلياتِ الـدُّ

عملياتِ الضّغطِ والمُناصرةِ والوصولُ إلى العدالةِ الدّولية.

بَلِ  وكـان فـي قــــبولِ الـــرؤيــةِ النّســـويـةِ الفلسطــينيــة والتّعــاملِ معـها مـن قِـ
مؤسّساتِ الأُممِ المُتّحِدة وخاصةً ذاتَ الصّلةِ بالمرأة أو المنطويّةِ في نِطاقِها 
والتعـــــاونِ الذي أبــدتْهُ في انجـــاحِ الخُـططِ المـــوضــوعـةِ على أســـاسِ الـرؤيـةِ 
الفلسطـــينيـةِ للقــرار وتطـبيقِـها دليلٌ على عدمِ رفضِ انطباقِ القرارِ على حالةِ 
النّساءِ تحتَ الاحتلال، وهو ما يتضحُ أيضا من خلالِ صدور التوصية (30) عن 
لجنةِ اتفاقية "سيداو عام (2013)" التي تشير إلى وجوب تطبيق الاتفاقية على 
حالات الاحتلال الأجنبي وأشكال الاحتلال الأخرى ومرحلة ما بعد الصراع. مما 
يعـني أن الحــــالـة الفلسطــينيــة تمـثل حالة نــزاع مع الاحتلال الإسرائيلي التي
حُها أيضا ربطُ القرارِ بالقراراتِ الصّادرةِ سَواءٌ عن الجمعيةِ العامة أو مجلسِ  توضِّ
الأمن في الأُممِ المُتّحِدة ومنها القرار (18 و194 و242 و338 و2334) وكذلك 
دةِ وعن الهيئةِ الدّوليةِ  ِـ التصــريحاتُ الصــادرةُ عــن الأمــينِ العــامِ للأُممِ المُتّحــ
صوصِ  بخصــوصِ الاحتلالِ الإسـرائيلي والاستـيطانِ ذاتَ الـدلالة، عدا عن النُّ
جـنةِ الاقتصــاديـةِ  الـدّوريةِ الصّـــادرةِ عـن لجــنةِ المـــرأةِ في الأُممِ المُتَحِـــدة واللَّ
والاجتمــاعــيةِ حـولَ إعــاقةِ الاحــتلالِ تطــويرَ واقعِ المرأةِ ووصولِها إلى المواردِ 
رَةِ الخـاصةِ للعُنفِ ضدَّ المـرأة التي اعتبرتْ عُنفَ  أو التقــريرِ الصّــادرِ عـن المُقـرِّ
نفِ الاجتمـاعـي. كـلُّ ما سـبقَ يدلُّ  الاحـتلالِ مَسـؤولاً عـن زيـادةِ مُعـــدّلاتِ العُـ
بوضــوحٍ على اعــترافِ الهـيئـةِ الـدّوليةِ وإقـرارِها بأنّ الحـالةَ الفلسطينيةَ ضِمنُ 

القرار (1325) هي حالةُ نساءٍ تحتَ الاحتلال. 

وفـي الخصـوصيةِ الفلسطـينيةِ أيضا، لا يمكنُ تجاهلُ حالةِ الانقسامِ الدّاخلي 
ضمـنَ حـالاتِ النّزاعِ الـداخلي وانعكـاسـاتِه على غـــيابِ وتهـديدِ السّـلمِ الأهـلي 
والأمــنِ المُجتمـــعي عــلاوةً على انعكــاساتِه وتأثيراتِه على المرأةِ الفلسطينية 
فة. الأمــرُ الـذي دفـعَ المـرأةَ عــبرَ مؤسّسـاتِها وأُطُـرِهـا  وحـياتِـها مـن زوايـا مُختلِـ
لة إلى تبنّي واستخدامِ القرار (1325) للتعاملِ مع الانقسامِ في خُططِها  المُشكَّ
الخاصةِ بالقرار وأنشطتِه بهدفِ مُشاركتِها في حواراتِ المُصالحةِ ولجانِها وكـذلك 

من أجلِ إدماجِ رؤيةِِ المرأةِ في عمليةِ المُصالحةِ ونتائجها.
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لةُ للقرار (1325) مُوجزٌ لقراراتِ مجلسِ الأمنِ المُكمِّ

قرارُ مجلسِ الأمن -1820- (2008)
، ويعْتبِرُ منعَ وقوعِه عنصراً أساسياً من عمليةِ حفظِ السّلام والأمنِ  هـو أولُ قـــرارٍ من مجلــسِ الأمــن يقـرُّ بالعُنفِ الجنسي، المُـرتبـطُ بالـنّزاعاتِ كأسلـوبٍ حربيٍّ
لُ جريمةَ حرب،  زاعِ يشكِّ بُ استجـابةٌ لحفظِ السّلامٍ وتطبيقُ العدالةِ وإجراءُ مفاوضاتِ ســلام. ويُشـيرُ إلى أنَّ العُنـفَ الجنـسي فـي حـالاتِ الـنِّ يْن، مما يتطلّـَ العالميَّ
زاعِ المُسـلّحِ بأنْ تتّخـذَ على الفـورِ الإجـراءاتِ المُلائمةَ لحمايةِ المدنيينَ من العُنفِ الجنسي، بمـا في ذلك تدريبُ القوات ، وفرضُ العقوباتِ  ويُطـالبُ أطـرافَ الـنِّ
هُ لا توجدُ اسْتراتِيجيّةٌ مُحددةٌ في القرارِ (1325) لتزويـدِ مجلـسِ الأمنِ بالمعلـومـات، فلقد أسّسَ القـــرارُ (1820) آليةَ تقاريرَ دوْريةٍ من  العسكريةِ المُلائمة. وبمـا أنَّ

مُ إلى مجلسِ الأمن. الأمينِ العامِ تُقدَّ

قرارُ مجلسِ الأمن-1888- (2009)
زاعِ وتجـنبِ العودةِ له. يُعدُّ القرارُ (1888)  هُ شــدّدَ على أهميةِ إنهـاءِ الإفـلاتِ من العقابِ كعاملٍ أساسيٍّ مـن أجــلِ إنهـاءِ الـنِّ أحـدُ الجـوانبِ الهامةِ في هـذا القـرارِ أنَّ
زُ أدواتَ تطبيقِ القرارِ (1820) من خلالِ تعيينِ القياداتِ وبناءِ خبراتِ الاستجابةِ القضائيّةِ وآلياتِ الإبلاغ. وهو  متــابعــةً لقـــرارِ مجلــسِ الأمــن (1820)، حــيثُ يُعــزِّ
لٍ خاصٍ معْنيٍّ بالعُنفِ الجنسي  ح، ويطلبُ إلى الأمـينِ العـامِ تعـيينَ مُمثِّ زاعِ المُسلَّ فُ بعثاتِ حفظِ السّلامِ بحمايةِ المرأةِ والأطفالِ من العُنفِ الجنسي أثناءِ النِّ يكلِّ

حة).   زاعاتِ المُسلَّ في النّزاعاتِ المُسلّحة (الذي أصبحَ مكتبَ المُمثّلةِ الخاصةِ للأمينِ العامِ المعنيّةِ بالعُنفِ الجنسي في النِّ

قرارُ مجلسِ الأمن (1889) - (2009)
راتِ؛ لاستخدامِها على  مَ مجموعةً من المؤشِّ مِ في تنفيذِ القرار (1325) يطلبُ مجلسُ الأمنِ من خلالِ هذا القرارِ من الأمينِ العام أنْ يُقدِّ مـن أجــلِ تسـريعِ التّقدُّ
وليةِ والإقليمية،  لة، والمنظّماتِ الدُّ المسـتوى الدّولـي لمتـابعــةِ تنفـيذِ القــرار (1325)، تكـونُ بمثـابةِ أسـاساً لتقديمِ التقاريرِ من كياناتِ الأُممِ المُتّحِدةِ ذاتَ الصِّ
 . رِ وبناءِ السّلام والافتقارِ إلى التخْطيطِ والتمْويلِ المناسبيْنِ لاحتياجاتِهنَّ والدولِ الأعضاء. يتطرّقُ القرارُ بشكلٍ خاصٍ إلى إقصاءِ المرأةِ عن أعمالِ الإنعـاشِ المُبكِّ

زاع. ويطلبُ وضعَ اسْتِراتيجيّةٍ لتعزيزِ إعدادِ النّساءِ في صُنعِ القرارِ وفي حلِّ النِّ

قرارُ مجلسِ الأمن -1960- (2010)
عِ المدى  زاعات. دعـا القرارُ إلى وضع ترتيباتٍ مُمنهجَةٍ للمُراقبةِ والإبلاغِ تُزيدُ من كفاءةِ عمليةِ تتبُّ رُ القــرارُ نظـاماً للمُســاءلةِ عـن العُنـفِ الجنسـي المُـرتبـطِ بالنِّ يـوفِّ
والخطورةِ اللذيْنِ تبلُغُهما جريمةُ الحربِ المُتمثّلةُ بالعُنفِ الجنسي . ويُطالبُ القرارُ بتقديمِ معلوماتٍ تفصيليّةٍ عن المُتّهمينَ بارتكابِ جرائمِ العُنفِ الجنسي خلال 
لةِ الخاصة للأمينِ العامِ المعنيّةِ بالعُنفِ الجنسي في النّزاعاتِ المُسلّحةِ ضمُّ "قوائمِ العار" في تقريرِها السّنوي، النّزاعـاتِ المُسلّحة. وطبقاً للقـرارِ يُمكـنُ للمُمثِّ

زاعات. كما يُعطى القرارُ صلاحيةً لمجلسِ الأمنِ  وهـذا يعنـي تحـديدَ أسمـاءِ الأشخـاصِ والجمـاعاتِ المُسلّحـةِ المُشتبِه في ارتكابِهم جرائمِ العُنفِ الجنسي في النّّ
خاذَ إجراءاتٍ وجزاءاتٍ ضدَ الجماعات أو الدولٍ من أجلِ وضعِ حدٍ لاستمرارِ هذا النّوعِ من الجرائم. اتِّ

قرارُ مجلسِ الأمن -2106- (2013)
اميةِ إلى منعِ العُنفِ الجنسي  ياسي والاجتمـاعي والاقتصادي للمرأةِ في الجهودِ الرَّ دُ القـرارُ (2106) أيضاً على أهميةِ المُسـاواةِ بين الجنْـسين والتمكـينِ السِّ يؤكِـّ

ي هذا القرارَ استكمالا للقرارِ (1960). راع . ولقد تمَّ تبنِّ زاعاتِ المُسلّحةِ وحالاتِ ما بعدَ الصِّ في النِّ

قرارُ مجلسِ الأمن -2122- (2013)
ها والانتعاشِ منها. ويُهيبُ القرارُ بالدّولِ  راعاتِ وحلِّ دُ القرارُ (2122) على المُساءلةِ في تنفيذِ القرار (1325)، وأهميةِ إشراكِ المرأةِ في جميعِ مراحلِ منعِ الصِّ يُشدِّ
للامتثال لالتزاماتِها بـوضـعِ نهــايـةٍ للإفــلاتِ من العِقـابِ والتحــقــيــقِ بصـورةٍ وافيةٍ مع المســؤولينَ عن ارتكابِ جرائمِ حربٍ أو أعمالِ إبادةٍ جماعيةٍ أو جرائمَ ضدَ 
مِ المُحرزِ على  رُ إجراءَ استعراضٍ رفيعِ المستوى في عامِ (2015) لتقييمِ التّقدُّ الإنسـانيةِ أو غـيرِ ذلكَ من الانتهــاكـاتِ الخطيرةِ للقانونِ الإنساني الدّولي، كما ويقرِّ

عدِ العالمي والإقليمي والوطني في تتفيذِ القرار (1325). الصُّ

قرارُ مجلسِ الأمن -2242- (2015).
رِ المُناخ،  ياقِ العالمي الحالي، بما في ذلكَ التّطرفُ العنيف، وتغيُّ ياتِ السِّ يضعُ القرارُ جدولَ أعمالِ المرأةِ والسّلامِ والأمنِ كعُنصرٍ رئيسيٍّ في جهودِ مُواجهةِ تحدِّ
والأعدادُ الغيرُ مسبوقةٍ من النازحينَ واللاجئين. ويوضحُ الروابطَ الموضوعيّةَ بين مُشاركةِ المرأةِ من ناحية، والسّلامِ والأمنِ المُستدامِ من ناحيةٍ أُخرى. ويوفرُ أداةً 
جديدةً لجميعِ الجهاتِ الفاعلةِ لمواصلةِ تنفيذِ أجندةِ المرأةِ والسّلامِ والأمن. ويتناولُ عدداً من المجالاتِ الفنيّة، بما في ذلك الالتزامُ بإدماجِ تحليلِ النّوعِ الاجتماعي؛ 
سائيةِ بما في ذلك المتضــرّرونَ من هذا العنف؛ وتشجـيعِ أهـدافٍ جـديدةٍ فِ العنيف؛ وضرورةِ ضمانِ مشاوراتٍ أكبرَ مع المُنظّماتِ النِّ والأخذِ بالاعتبارِ آثارِ التّطرُّ
سائيّةِ في جميعِ مستوياتِ صُنعِ القرار. وخلافا  دُ على ضرورةِ وجودِ المزيدِ من كبارِ القياداتِ النِّ  لضمانِ أعدادٍ أكبرَ من العُضواتِ في قواتِ حفظِ السّلام. ويُشدِّ
ساءِ على المُشاركةِ في عملياتِ السّلام، يُشيرُ أيضاً إلى الحاجةِ إلى تدريبِ الوُسطاءِ على أثَرِ العملياتِ  زتْ على الحاجةِ إلى تدريبِ النِّ عن القراراتِ السابقةِ التي ركَّ

ةِ تحقيقِ ذلك، في اعترافٍ واضحٍ بالأدلةِ التي تربِطُ مُشاركةِ المرأةِ في اتفاقاتِ السّلام واستدامة السّلام . بشكلٍ شُموليٍّ وكيفيَّ
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قرارُ مجلسِ الأمن -2467- (2019)
" لكافةِ أعمالِ العُنفِ الجنسي، و يدعو  راعاتِ المُسلّحةِ إلى "وقفٍ تامٍ وفوريٍّ يؤكـدُ القـرارُ رقـمُ (2467) على مطالبةِ مجلسِ الأمن لكافةِ الأطرافِ المعنيةِ بالصِّ
م البطئ"  رُ القرارُ عن القلقِ العميقِ لمجلسِ الأمنِ إزاء "التّقدُّ دةٍ زمنياً" لمكافحةِ العُنفِ الجنسي. كما و يعبِّ المجلسَ لتلك الأطرافِ لوضعِ وتطبيقِ "التزاماتٍ مُحدَّ

زاعاتِ حولَ العالم. في مُعالجةِ العُنفِ الجنسي والقضاءِ عليه في النِّ

دُ على جهودِ العدالةِ والمُساءلة، و يدعو إلى دعمِ وحمايةِ  زاعِ على جدولِ أعمالِ المرأةِ والسّلامِ والأمن؛ كما و يُشدِّ يضعُ القرارُ (2467) العُنفَ الجنسيَّ المرتبِطُ بالنِّ
سوية، ويدعو إلى الاهتمامِ بقضايا الأطفالِ المولودينَ نتيجةَ الاغتصاب.4 مُنظّماتِ المُجتمعِ المدني النِّ

قرارُ مجلسِ الأمن -2493- (2019)
ةِ بشـأنِ المرأةِ والسّلامِ والأمنِ التي بدأتْ بالقرار (1325)، و يدعو  القرارُ إلى التنفيذِ الكاملِ لجميعِ  يُعـتَبرُ القـرارُ (2493) هـو العـاشرُ في سِلسلةِ القـراراتِ المُهمَّ
القــراراتِ السّابقـةِ بشـأنِ المـرأةِ والسّـــلامِ والأمـن، كما ويُطالبُ الأُممَ المُتّحِــدةَ بتطـويرِ مناهجَ خاصةٍ بالسّياقِ لمُشاركةِ المرأةِ في جميعِ عملياتِ السّلام التي 
عمِ في الوقتِ المُناسبِ للمُشـاركةِ الكاملةِ والمُتساويةِ والهادفةِ للمرأةِ في جميعِ مراحلِ  حِدةُ. ويحـثُّ الدّولَ الأعضاءَ على ضمانِ وتقـديمِ الدَّ تدعَمُها الأُممُ المُتَّ
عملياتِ السّلام، بما في ذلك الآلياتُ الموضوعةُ لتنفيذِ اتفاقياتِ السّلامِ ومراقبتِها. كما يدعو القرارُ إلى تعيينِ مُستشاري حمايةٍ في شؤونِ المرأةِ وذلك5 لحماية 

الةِ" للمرأةِ في عملياتِ الإعدادِ للانتخاباتِ ونزعِ السّلاحِ والإصلاحاتِ القضائيّةِ وعملياتِ إعادةِ الإعمارِ الأوسعِ نطاقا بعد انتهاءِ الصراع.6  "المُشاركةِ الكاملةِ والفعَّ

المصدر:
"المرأة والسلام والأمن: مبادئ توجيهيّةٍ للتّطبيق الوطني"، هيئة الأُمم المتّحدة للمرأة ، و"المرأة والسّلام والأمن"، عمليات الأمم المتّحدة لحفظ السّلام.

قرارُ مجلسِ الأمن"1325" واتفاقيةُ القضاءِ على جميعِ أشكالِ التّمْييزِ ضدَّ المرأة.
لُ  دُ الاتفاقيةُ مـا يُشكِـّ اتفاقيةُ القضاءِ على جميع أشكالِ التّمْييزِ ضدَ المرأة عام (1979) هي إحدى اتفاقياتِ الأُمم المُتّحِدةِ المعنيّةِ بحقوقِ الإنسان. تُحدِّ
لَ ذلك بَرنامَجاً للعملِ الوطني لإنهاءِ هذا التّمْييزِ ضدَ المرأة.  ييزاً ضـدَ المـــرأةِ وتضــعُ مـن خـلالِ موادِها المختلفةِ مسؤولياتٍ على الحكوماتِ؛ ليُشكِّ ْـ تمـ

ينَ التي ترصُدُ تنفيذَ الاتفاقية.8 واللّجنةُ المعنيّةُ بالقضاءِ على التّمْييزِ ضدَ المرأة ِهي هيئةُ الخُبراءِ المُستقلِّ

زاعاتِ التي ليستْ  يمكـنُ استخدامُ القرارِ (1325) لتوسيعِِ نِطاقِ تطبيقِ الاتفاقيةِ بتوضيحِ أهميةِ معاييرِ حقوقِ الإنسان حتى في الدّولِ المُشاركةِ في النِّ
ييزِ ضـدَ المرأة و بالعُلاقةِ مع الجهاتِ الفاعلةِ من غيرِ الدّولِ والمنظّماتِ والمجموعاتِ المُسلّحةِ  ْـ طرفاً في اتفــاقــيةِ القضــاءِ على جمـــيعِ أشكــــالِ التمــ

ةِ والمِيليشْياتِ التي تكونُ مسؤولةً مُباشَرةً عن انتهاكاتِ حقوقِِ الإنسان للمرأة.9 المُستقلَّ

زاعاتِ وفي حالاتِ  تبنّتْ اللّجنةُ المعنيّةُ بالقضاءِ على التّمْييز ضدَ المرأةِ التّوصِيةَ العامة رقم - 30 - (2010) بشأنِ وضعِ المرأةِ في سياقِ منعِ نُشوبِ النِّ
زاعِ وما بعدَ انتهاءِ النّزاع.10 النِّ

زاعِ وأثنائِه وبعدَ انتهائِه،  حُ اللّجنةُ أنّ "حمــايةَ حقــوقِ الإنســانِ للمـرأةِ في جميعِ الأوقــات، وتعــزيزَ المسـاواةِ الفعليّةِ بين الجنْسينِ قبلَ نشوبِ النِّ  توضِّ
وضمـانَ الـدّمـجِ الكـامــلِِ لتجــاربِ المرأةِ المتنوعةِ في جميعِ عملياتِ صُنعِ السّلامِ وبِناءِ السّلام وإعادةِ الإعمار، وهي من الأهــدافِ الهـامـةِ للاتفـاقـية. 
زاعاتِ أو حـالاتِ الطوارئ دونَ تمْييزٍ بين المواطنينَ وغيرِ المواطنينَ  دُ اللّجنةُ مجــدداً أنَّ التزاماتِ الدّولِ الأطــرافِ تظلُّ واجبةَ التّطبيقِ في أثناءِ النِّ وتـؤكِّ

الموجودينَ داخلِ إقليمِها أو الخاضِعينَ لسيطرتِها الفعليّةِ حتّى وإنْ لم يكونوا موجودينَ داخلِ أراضي الدّولةِ الطرف". 

ها قــراراتُ مجلسِ الأمنِ حـولَ المـرأةِ والسّــلامِ والأمن "لها عِلاقةٌ مُباشِرةٌ في الأحكامِ  وتشــيرُ اللّجــنةُ أيضــاً أنَّ جمـــيعَ مجـــالاتِ الاهتــمـامِ التي تناولتْـ
ي جميعَ الحقوقِ الواردةِ في الاتفاقية" وتُوصي بأنْ  ةِ ويُغطِّ المـوضوعِيّةِ للاتفــاقية، لـذا يجـبُ أنْ يرتكـزَ تنفيذُها على نموذجٍ يقومُ على المُساواةِ الفعْليَّ
صَ  اتُ الـــوطنيــةُ لتنفيذِ قـــرارِ مجلـسِ الأمن -1325- (2000) وما تـلاهُ من قـراراتٍ متوافِقةً مع الاتفـاقية، وأنْ تُخصَّ تكــونَ خُططُ العمـلِ والاسْتِرَاتِيجيَّ

ميزانياتٌ كافيةٌ لتنفيذِها.

مِ المُحرزِ من ناحيةِ تنفيذِ الاتفاقية. ومن هُنا ينبغى التأكيدُ على ضرورةِ تضمينِ مسألةِ تنفيذِ  تلـتزمُ الـدّولُ بحـسبِ الاتفــاقـيةِ بتقــديـمِ تقـاريرَ حولَ التّقدُّ
مةِ للآلياتِ المُشرِفةِ على تطبيقِ اتفاقياتِ حُقوقِ الإنسانِ  قةِ بقضايا المرأةِ والسّلامِ والأمنِ على المستوى الوطنيّ في التقاريرِ المُقدَّ الالتزاماتِ المُتعلِّ

كاتفاقيةِ القضاءِ على جميعِ أشكالِ التّمْييزِ ضدَ المرأة.
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تحليلُ السياق

لا يـزالُ الاحـتلالُ طـــويـلَ الأمـد والعنفُ المُستشري الناجـمُ عنـه مـن السـماتِ 
زُ الوضعُ السّياسي والاجتماعي والاقتصـادي للفلسطينيينَ،  الرئيسيةِ التي تُميِّ
فةِ الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاعِ غزّة.7  والفلسطينياتِ في الضِّ
يعـيشُ (5.1) مليـون فلسطـيني (2.59 مليـون مـن الـذكــور و2.51 من الإنـاث) 
تِ الجُغــرافي والسّـياسي.8 فلسطـــينيٌّ واحـدٌ مـن كـلِّ  في ظـلِّ الاحـتلالِ والتّفتُّ
أربعــةٍ هـو لاجـئ. (1.2) مليون يعيشونَ في مخيماتِ اللاجئين.9 يمكـنُ وصفُ 
هُ شــابٌ، حـــيثُ شكّـلتْ نسـبةُ الأفــراد (0-14) (38٪)  المجتمـعِ الفلسـطيني بأنَّ
فـة الغــربيـة  مـن إجمـالي السّكـانِ بحلـول منتصــفِ عـام (2020) (٪36 في الضِّ
و٪41 فـي قطـــاع غـزّة)،10 هــذا ويعـيشُ أكـثرَ مـن (112,000) من السّكـان في 
ضُ الفلسطينيونَ بانتظامٍ  دةٍ بسياساتِ الضّـمِ الإسرائيلي.11 يتعرَّ مناطـقِ مُهـدَّ
زوحِ وتدميرِ  لتـوسيـعِ المستـوطـناتِ ومُصـادرةِ الأراضـي والمـواردِ الطّبيعية، النُّ
بُلِِ العـيش، تقــييد ِالحركةِ والمضايقاتِ عند نقاطِ التّفتيش، عنفِ  المـنازلِ وسُـ
المستـوطنين، الفصــلِ عـن الفلـسطـــينييـنَ الآخــريـنَ بســبب الجّـدار، وتفـتيتِ 

الأراضي.12

ةَ، أدى الانقسـامُ السـياسيُّ الفلسـطيني، والحروب والعمليات العسكرية  فـي غـزَّ
مـانِ إلى تفـاقُمِ  رُّ منذ أكثر من عقد من الزَّ الإسرائيلية المتكررة، والحصارُ المُستمَـ
لةٍ والاعتمادِ الدّائمِ على  ةَ لأزمــةٍ إنسانيةِ مُطوَّ كــــانِ وتعــريـضِ غـزَّ مُعـــانـاةِ السُّ

المساعدات.

حِـدةِ القطري  ووفقًــا لتقــــريـرِ التّحــلـيـلِ المُشـــتركِ الخـــاصِ بفــريـقِ الأُممِ المُتَّ
ضونَ للخطرِ بسببِ الاحتلال" مع  لفلسطين،13 فإنَّ "جميعَ الفلسطينيينَ مُعرَّ
كوْنِ البعضِ في خطرٍ أكثرَ من الآخرين. في الوقتِ نفسِه، يواجِهُ الفلسطينيونَ

أيضًا دوافعَ مؤسساتيةٍ وسياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وثقافيةٍ وطبقاتٍ من 
الضّعفِ والهشاشةِ؛ تمنعُهُم من ممارسةِ حقوقِهم الإنسانيةِ بالكاملِ وتحقيقِ 
سبةِ للنساءِ؛  إمكـاناتِهـم. تتفـاقمُ طـبقاتُ الضّعفِ و الهشاشةِ هذه خاصةً بالنِّ
ةِ  رُ بشـدةٍ على السّـلامةِ الجسديَّ بسـببِ آثـــارِ الاحـــتلالِ الإســـرائيـلي، والتي تؤثِّ
ةِ للمرأةِ في فلسطين14 وتنتهِكُ القانونَ الدّولي الإنساني وقانونَ حقوقِ  والعقليَّ
سـاءُ في فلسطينَ أيضًا للعيشِ في  الإنســان. بالإضــافةِ إلى ذلك، تخضـعُ النِّ
ةٍ للنوع الاجتمـاعي15 والتي لا تــزالُ تُعيقُ تحقيقَ  مُجتمعٍ أبـويٍّ مع أدوارٍ تقليديَّ
مِ باتجاهِ تحقيقِ المُساواةِ بين الجنسين ومشاركةِ وتمثيلِ المرأةِ  قدُّ المزيدِ من التَّ
يَّ إلى المساهمةِ  في القِوى العاملةِ وعملياتِ صُنعِ القرارِ التي من شأنِها أنْ تُؤدِّ

ةِ المُستدامة.  في تحسينِ الحوْكمةِ والتّنميَّ

فـي العِقــدِ الماضــي، خطَـتْ دولةُ فلسطينَ خُطواتٍ كبيرةً نحو المُساواةِ بين 
الجنسينِ وتمكينِ المرأة، إلا أنَّ التقريرَ الصّادرَ عن المُبادرةِ الفلسطينيةِ لتعميقِ 
ةِ (مِفتاحٌ)16 يُظهرُ بوضوحٍ تحدياتٍ كبيرةً تحتاجُ إلى  يمُقراطيَّ الحوارِ العالمي والدِّ
معالجةِ والتي ترتبطُ بشكلٍ رئيسيٍّ بتأثيرِ الاحتلالِ على المرأةِ الفلسطينيّةِ والذي 

يظلُ أمراً جوْهريًا في مجالاتِ الحمايةِ والمُساءلة.

دُها وينتهِكُ حقوقَها  إنَّ حـياةَ المـرأةِ الفلسطينيّةِ لا يحكمُها الاحتلالُ الذي يُجرِّ
هْنَ عـواقـــبَ الاحــتلالِ بينــمـا  ســاءِ أنْ يواجِـ يّاتِها فحـسب، بل على النِّ ويقـيدُ حُرِّ
يُناضـلْنَ مـن أجلِ المـزيدِ عـلاقات قوة متوازنة وأدوار مبنية على المُساواةِ بين 
ها الأعـــرافُ والمــواقــفُ المُجتمــعيّةُ  هنَّ والتي تحكمُـ الجنسـيْنِ داخــلِ مُجتـمعِـ

التقليدية.17
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لْنَ  هُنَّ لا يُشكِّ هُ يمكنُ القولُ بأنَّ جميعَ النّساءِ يواجِهْنَ التّمْييز، إلا أنَّ في حينَ أنَّ
براتُـهنَّ بشكلٍ أكبرَ من خلالِ أدوارِهِنَ  ِـ لُ خـ ّـ أيضًا مجمـوعةً مُتجـانِســـة، وتتـشـكَــ
ثـالِ لا الحصـــر، الـوضـــعُ  دةِ، بما في ذلك على ســبيــلِ المِـ هِنَّ المتعــدِّ وهـوِيّاتِـ

جوءُ أو أيُّ وضعٍ آخر.18 الاجتماعيُّ والاقتصاديُّ والإعاقةُ والدينُ والعمرُ، اللُّ

زاعاتِ حيثُ غالبًا ما يتفاقمُ  لُ النّساءُ العبءُ الأكبرُ من عواقبِ النِّ غالبًا ما تتحمّـ
العُنفُ القائمُ على النّوعِ الاجتماعي وعدمِ المُساواة. إنَّ التّمْييزَ القائمَ وعلاقاتِ 
القـوةِ غـيرِ المُتكافِئةِ تجعلُ النّسـاءَ أكثرَ عُرضةً للأزمات. وبينما تظلُّ أوضاعُهُنَّ 
واحـتيـاجـاتُهُنَّ الخـاصـةُ مَهملةً إلى حـدٍ كـبيرٍ أو مُستهـدفةٍ بشكـلٍ غيرِ كـافٍ في 
راعِ و التّخطيطِ للتعافي، لا تتمُّ تلبيّةُ احتياجاتِ المرأةِ إلى حدٍّ  مرحلةٍ ما بعدَ الصِّ
شةٌ من المُشــاركـةِ وصُنعِ القرارِ على جميعِ المستويات. على  ها مُهـمَّ كـبيـر؛ لأنَّ
زاعِ ومن قُدرتِها على تقديمِ أفضل الحلول، إلاَّ  رِها إلى حدٍّ كبيرٍ بالنِّ غمِ من تأثُّ الرُّ
أنَّ مُشــاركةَ المـرأةِ في مُفـاوضاتِ السّـلام، وتحقيق العدالةِ لانتهـاكـاتِ حُقـوقِ 
راع، والانتعـــــاشِ  ّـ المــرأة، وتلــبيةِ احــتيـاجــاتِ المــرأةِ فـي التّخــطيـطِ بعــدَ الصِـــ

الاقتصادي والاجتماعي، تظلُّ محدودة.

لا يمكــنُ فصـلُ النّضــالِ من أجـلِ حقــوقِ المـرأةِ عـن النّضـالِ من أجلِ الحقوقِ 
الفلسطينيّةِ وإقامةِ الدولة. وفي حينِ أنَّ مُساهمةَ المرأةِ في النّضالِ الوطني 
حِ  مُعـتَرَفٌ بها على نطـاقٍ واسـع ويمنحُهـا القـانونُ الحـقَّ في التصـويتِ والتّرشُّ
لةً تمثيلاً ناقصاً في هيئاتٍ وعملياتِ  للمناصـبِ السياسيّة، لا تزالُ المرأةُ مُمثَّ
صُنعِ القرارِ على مختلفِ مستوياتِ الحياةِ العامة، بما في ذلك في مُفاوضاتِ 
السّـلامِ ومحـادثاتِ المُصالحـةِ الـدّاخلــية.19 و إنَّ المُشـاركةَ السـياسيّةَ ووصـولَ 
المـرأةِ إلى صُـنعِ القـرارِ في فلسـطـينَ مـا تـزالُ ضعـيـفة. وفقًا للجـهازِ المـركزي 
للإحصــاءِ الفلسطيني، هناك فــوارقٌ كــبيـرةٌ بيـن الجنسيْنِ لصالحِ الرّجال20ِ في 
فــراءُ والقُضـاةُ وموظفو النيابةِ  القطاعِ العام (مثلُ: المحامونَ المسجلونَ والسُّ
العامة والمهندسونَ ومجالسُ طُلابِ الجامعاتِ والقطاعُ المدني والعام). وتبلغُ 
لُ  نسبةُ النّساءِ في منــاصبِ القيادةِ وصُنعِ القرار ( 11.7 في المائةِ فقط)، وتُمثِّ
ابِ  ينَ و (16 في المائة) من نُوَّ النّساءُ (12 في المائةِ فقط) من المُديرينَ العامِّ
سـمي لإنهاءِ  الــوزراء.21 تمَّ اســتبعــادُ النّســاءِ إلى حـدٍ كـــبيرٍ من جهــودِ الحِـوارِ الرَّ
هم ومخاوفِهم  ياسـي الفلسطيني. لم يتمْ الاستماعُ إلى أصـواتِـ الانقسـامِ السّـ
ولم يتـمْ تضمـينُها في محـادثاتِ المُصـالحةِ المُختلِفةِ التي عُقِدتْ والاتفاقاتَ 
لينَ من  وصلُ إليها مُنذُ عامِ (2005) ويُظهرُ تحليلٌ بسيطٌ لعددِ المُمثِّ التي تمَّ التَّ
مثيلِ الهادف- أنَّ عددًا قليلاً فقط  جالِ والنّساء -والذي لا يعني بالضرورةِ التَّ الرِّ
ةِ  سميّةِ التي عُقدتْ بين الأحزابٍ السّياسيَّ من النّساءِ شاركْنَ في الاجتماعاتِ الرَّ
في القاهرة عام (2011). ولم تُشاركْ امرأةٌ واحدةٌ في المحادثاتِ التي أدّتْ إلى 
ةِ لحركتي فتحٍ وحماسٍ في أكتوبر  توقيعِ اتفاقِ المُصالحةِ بينَ القيادةِ السّياسيَّ
ةِ التي تمَّ  ّـ (2017). ونتيجــــةً لذلك، لم يتــمْ تمــثيـلُ أيِّ امــرأةٍ في اللّجــانِ الفـنيَ
رُ بشكلٍ  تشكيلُها بعدَ ذلك من أجلِ بلْورةِ تفاصيلِ ترتيباتِ المُصالحةِ التي ستؤثِّ

مُباشَرٍ على حياتِهم ومجتمعِهم.22

دةٌ. هناك مجموعةٌ من العواملِ  أسـبابُ غـيابِ النّسـاءِ عن هذه العملياتِ مُتعدِّ
ةِ علـى  ّـ ةِ تُعــرْقِلُ قُــدرةَ المـــرأةِ الفلـــسطــينيَــ ةِ والاجتمـاعيَّ ةِ والجغـرافيَّ السّياسيَّ
ةُ عن الجنـسينِ التي  ةُ السّلـبيَّ ورُ النّمـطيَّ الانْخــراطِ في النّشــاطِ السّـياسِي. الصِّـ
ةٌ في فلسـطين، مما يحِـدُّ من  دُ دورَ المـرأةِ في المُجتـمعِ هـي سِمـةٌ مَرْكـزيَّ تُحـدِّ
وصـولِ المـرأةِ المُتسـاوي إلى المواردِ وسُلطةِ صُنعِ القرارِ والمعرفة. كشفتْ 

جالِ والمُساواةِ بين الجنسين -الشرقُ  ةِ بشأنِ الرِّ راسةِ الاسْتقصائيَّ نتائجُ بحثِ الدِّ
الأوسـطُ وشمـالُ أفْـريقيا مِصـر، لـبنـان، المغـرب، وفلســطـين- 23 أنَّ (59 فـي 
سـاءِ المُسْتجـوَبـاتِ في فلســطــيـنَ  جـال و(41 في المائةِ) من النِّ المـائةِ) مـن الرِّ
جال".  ةٍ على أنَّ "المـرأةَ يجبُ أنْ تتركَ السـياسةَ للرِّ يوافقــونَ أو يوافقـونَ بشـدَّ
رُّ بشكــلٍ كـبيـرٍ على مُشـاركةِ المرأةِ رُ الاحـتلالُ المُستمِـ بالإضـافـةِ إلى ذلك، يؤثِّ

ـالةِ فـي العـدالةِ الانتقـاليةِ وعملـيـاتِ السّــلام. أعـاقتْ تحـديّاتُ الـوصــولِ الفعَّ
بسبب الحِصارِ المفروضِ على قطاعِ غزّةَ قُدرةَ النّاشطاتِ من غزّةَ على تكوينِ 
فةِ الغربية. مُنذُ حُزيْران/يونيو (2007)، لجأتْ  دٍ مع زملائِهنَّ من الضِّ صوتٍ مُوحَّ
فةِ الغـربيّةِ إلى وسـائلَ مختلفـةٍ، ومُكْلِفةٍ في  اشِطـاتُ في قطــاعِ غـزّةَ والضِّ النَّ
كثيرٍ من الأحيان؛ للحفاظِ على الاتّصالِ وتنظيمِ أنفسِهن، مثلُ: عَقدُ المؤتمراتِ 
يديو كـونْفـرس أو من خلالِ الاجتماعاتِ التي تُعقدُ خارجَ البلاد  ةِ الفِـ عـبرَ خـاصيَّ
نَّ بالخـروجِ من خــلالِ استخــراجِ تصـاريحَ من إسرائيل. لقــد  مـاحُ لَهُـ -إذا تمَّ السَّ
شطاءِ على المُشاركةِ بشكلٍ هادفٍ  وجِسْتيّةُ قُدرةَ النُّ أضعفتْ هذه التّحدّيّاتُ اللُّ
وتمثيلِ المرأةِ الفلسطينيّةِ على المستوى الوطني. في الواقع، وجَدتْ دراسةٌ 
أُجـريتْ عـام (2015) أنَّ (٪72.9) مـن المُسْتجـوَبِينَ قـد وافَقـوا على أنَّ نِـقــــاطَ 
التّفتيشِ وسياساتِ الفصلِ التي يفْرِضُها الاحتلالُ قد قلّلتْ (بشكلٍ ملحوظ) 

من التّفاعلِ بين أعضاءِ الحركةِ النّسويّةِ في دولةِ فلسطين.24

ةِ يتعرضْنَ لأشكالٍ  ســاءُ والفـتيـاتُ في الأرضِ الفلسـطـينيّـةِ المُحتـلَّ لا تـزالُ النِّ
شُ  مُختلِفَةٍ من العَنفِ القائمِ على النّوعِ الاجتماعي (مثلُ: العُنفُ الأُسري والتّحرُّ
رُ وقتلُ الإناث) في المجالينِ الخاصِّ والعام. مما لا شكَّ  الجنسي والزّواجُِ المبكِّ
هْجـيرٍ القـسـري وهـدمِ  فيه أنَّ مُمـارَسـاتَ الاحـتلالِ مـن مُصـادرةِ الأراضــي والتَّ
رةِ عليها والتي أفضتْ  البيـوتِ وحصـارِ غزةَ وشنِّ الاجْتياحاتِ والهجماتِ المُتكرِّ
ا خلّفتْهُ هذه المُمارساتُ من فقرٍ شديدٍ  لاستشهادِ واصابةِ المدنيينَ فضلا عًمَّ
تْ إلى ارتفـاعِ وتيـرةِ  وارتفـاعٍ في نِسـبِ البطــالةِ بيـن الشّـبابِ والشّابّات، قد أدَّ
نـفِ القـــائـمِ على النّـوعِ الاجتـمـــاعي والعُــنفِ العائلي. هذا وتَحِدُّ القوانينُ  ُـ العـ
الساّريّةُ والتّمْييزيّةُ من وصولِ النّاجيّاتِ إلى الخَدماتِ والعدالةِ المُراعيِةِ لمنظورِ 
راهُ الجهـازُ المـركـزي للإحصــاءِ  نفِ الـذي أجْـ النّـوعِ الاجتمـاعي. وفقًا لمســحِ العُـ
الفلسطيني في تشرين الثاني (2019)،25 فإنَّ (%29) من النّساءِ في فلسطينَ 
. من بين هؤلاء، أبلغتْ  قد تعرّضْنَ لشكلٍ من أشكالِ العُنفِ من قِبلِ أزواجِهنَّ
(57 في المائةِ ) عن عُنفٍ نفسي، و(36.2 في المائةِ) عن عُنفٍ اقتصادي مثلُ: 
فُ في المُمتلكاتِ أوالميراثِ دونَ موافقة، والمُطالبةُ  (المنعُ من العمل، والتّصرُّ
بمعـرفةِ كيفيّةِ إنفـاقِ الأموال)، وأبلغتْ (27.6 في المائةِ) عن عُنفٍ اجتماعي، 

و(18في المائةِ) عن عُنفٍ جسدي، و(9 في المائةِ) عن عُنفٍ جنسي.26

زادتْ جـائحـةُ كـوفيد-19 من مخاوفِ الحــمايةِ حــيث ازداد العُنفُ الأُسَـــريُّ ضدَ 
النّسـاءِ والأطفـالِ خــلالَ فـترةِ الطّــوارئ نتيجـةَ "الضّغــوطِ النّفسيّةِ والاقتصاديّةِ 
المـتزايدة".27 في الواقــع، تـركَ فيروسُ كورونا العديدَ من ضحايا العُنفِ الأُسَري 
ف في وقـتٍ كـان الاتصـالُ مع من هم  محاصرينَ في المنزلِ مـع شخـصٍ مُعنَّ
خـــارجَ الأُســـرة28 محــدودًا بشــدّة. كما وأدّتْ التّدابيرُ المُتعلّقةُ بفيروسِ كـورونا 
رِها للأشخـــاصِ  ُـ المُستجدِ إلى الحدِّ من الوصــولِ إلى خــدمــاتِ الــدّعــمِ وتـوافـ
المُعــرّضـينَ للخطر والناجيات من العُنفِ القائمِ على النّـوعِ الاجتماعي. بسـببِ 
لاتِ بشكـلٍ وِجَاهيٍّ وشللِ النّظامِ القضـائي، وانخفاضِ الوصــولِ  تعليقِ التّدخُّ
حــيّةِ الأوّليّةِ و مراكـــزِ الإيـــواءِ نتجــتْ فجـواتٌ كـبيرةٌ في  عــايــةِ الصِّ إلى مـــراكـزِ الرِّ
ضْنَّ  سـاءِ ذواتِ الإعـــاقـة، اللائـي يتعــرَّ الاستجـابةِ مما أثرَّ بشكلٍ خــاصٍّ على النِّ

نفِ القـائمِ على النّـوعِ الاجتماعي . للعُـ

دُ انٔتِشارِ  ةَ الأبعادِ في عام (2020): تَجَدُّ وَاجَهَ الاقتِصادُ الفلسطينيُّ أزماتٍ ثُلاثيَّ
لطةِ  فَيْروس كوفيد-19 وتَراجُعٌ اِقتِصادِيٌّ حاد ومُواجَهَةٌ سياسيّةٌ أُخرى بينَ السُّ
ة. ووِفقًا  ى إلى تعطيلِ إيراداتِ المقاصَّ ـةِ وحُكومةِ إسرائيل ممّا أدَّ الفلسطــينيَّ
لَ  ي29 (بحلولِ نهاية أكتوبر) سَجَّ ولي بخُصوصِ آفاقِ الفقرِ الكُلِّ عاتِ البنكِ الدَّ لتوقُّ
ابق  بعِِ السَّ يُّ الإجْماليُّ انكماشًا بنِسْبَةِ (4.9 في المائة) مُقارنةً بالرُّ اتجُ المحلِّ النَّ
ابق؛  بـعِِ المُمَـاثِلِ مِنَ العامِ السَّ أو انكـماشاً بنِسـبَةِ (3.4 في المائة) مقـارنةً بالرُّ
ي معَ انٔخفاضِ الاسْتِهْلاكِ  ي الإجمالِّ اتجِ المَحلِّ وعليه اِنْخفضتْ جميعُ مُكوناتِ النَّ

ادراتِ أكثرَ من غيرِها. العَام والاسْتثماراتِ الرأسْماليّةِ والصَّ

11



ا كــانتْ عليه في  وبحلـولِ يُونْيـو، كانتْ الأسْعــارُ أقـلَّ بنِسْـبَةِ (2 في المائة) ممَّ
ا يعكِسُ ضعفَ الطّلبِ مِنْ قِبَلِ المُستهلِكين،  نفسِ الشّهرِ من عام (2019)، ممَّ

لعِ المُستوْرَدة. وكانَ لاِرْتِفاعِ الشّيكلِ تأثيرٌ انكِماشيٌّ على أسْعارِ السِّ

ةِ في النّصفِ الأوّلِ من عـام  ّـ لـطةِِ الفلسطـينيَ ةُ للسُّ غـوطُ المـاليَّ تصـاعدتْ الضُّ
ي فَيْروسِ كوفيد-19، وقـرارِ وقْفِ الّتنسيقِ مع الحكومةِ  (2020) بسـببِ تفـشِّ
ع،  راً. وكما هـو مُتوقَّ ى إلى تعليقٍ لإيـراداتِ المقاصّةِ مؤخَّ الإسرائيلية والذي أدَّ

حةِ العامةِ سلبًا على تحصيلِ الإيراداتِ المحلية.  رتْ إجراءاتُ الصِّ أثَّ

ةُ من خفضِ إنفاقِها الإجمالي  لطةُ الفلسطينيَّ تْ السُّ على صعيدِ الإنفاق، تمكنَّ
بي والاجتماعي  غُمِ من زيادةِ الإنفاقِ الطِّ صفِ الأوّلِ من عام (2020)، بالرُّ في النِّ
ةُ للنّصفِ الأوّل -العجزُ  ـي المـرض. وبلغتْ الحـاجـةُ التمويليَّ للتعــامـلِ مـع تفشِّ
ةُ على  لطةُ الفلسطينيًَ بعـدَ المِنَح- (354) مليــون دولار أمريكــي، مما أجـبرَ السُّ

راتِ للقِطاع الخاص. ي وتراكمِ المَزيدِ من المتأخِّ زيادةِ الاقتراضِ المحلِّ

كانَ الارتِفاعُ في أسعارِ الاسْتهلاكِ مُتواضِعا قَبلَ تفشي وباءِ كوفيد-19، حيثُ 
غُمِ من ذلك، مُنذُ  تْ الأسعارُ بشكلٍ عامٍّ في نِطاقِ (2-1 في المائة). بالرُّ تحركَّ
اً وبِحُلولِ يونيو، كانتْ الأسعارُ أقلَ بنسْبةِ  موُّ في الأسعارِ سلبيَّ أبريل، أصبحَ النُّ
هرِ من عام (2019)، مما يَعكِسُ  ا كــانتْ عليه فـي نفـسِِ الشَّّ (2 في المائة) ممَّ
ضعفَ الطّلبِ من قِبَلِ المُستهلِكين. اِسْتمرَّ الشّيكلُ الإسرائيلي، وهو العملةُ 
ة، فــي ارتِفـاعِـــهِ، وكـان لذلكَ  ةُ الـمَتــداوِلَــةُ في الأرضِ الفلسطــينيَّ ّـ الــرئـيــســـيَ
ـلـــعِ المُستــوردة. بالإضــــافةِ إلى ذلكَ، بقــــيتْ  أثرٌ انكمـــاشيٌّ على أسـعـــارِ السِّ

أسعــارُ المُنتجاتِ الغذائيّةِ (التي يُنتَجُ مُعظمُها محليًا أو في إسرائيل) ثابتة.

ي وباءِ  بعِ الـثّـاني مع تفشِّ اِرتفعَ مُعــدلُ البَطـــالةِ إلى (26.6 في الـمـائــة) في الرُّ
ةَ،  كــوفـيد-19، ارتفاعًا بدأ من (24 في المائة) في نهايةِ عام (2019). وفي غـــزَّ
بعِ الثّاني من  كانَ (49 في المائة) من القِوى العاملةِ عاطلينَ عن العملِ في الرُّ
ةِ الغربيّة (15 في المئة) خِـلالِ  فَّ لُ البَطالةِ في الضِّ عام (2020)، بِينما بلغَ مُعدَّ
لُ المُشاركَةِ في القِوى العاملةِ إلى (39 في المائة)  نفسِ الفترَةِ. وانخفضَ مُعدَّ
بــعِ  بـعِ الثّاني، انخفــاضًا مِمّا كــانـتْ نِسبَتُهُ (43 في المائة) في الرُّ فقـط فـي الرُّ

السّابق.

مـع بدايـةِ تفشّي وباءِ كـوفيد-19، فَقـدَ حَـوالِي (121) ألفِ شخــصٍ وظــائفِهِم 
بعِ الثّاني فقط. ومن بينَ هؤلاء:  في الرُّ

1- فَقـدَ حَـوالِي (96) ألفِ شخـصٍ وظـائفَهِم في الأرضِ الـفلسـطـينيِة، خاصةً 
رتْ بإجــــراءاتِ التّبـاعُـدِ الاجتمــاعي، مثل: الســيّاحةُ  ّـ فـي القِطــاعاتِ التـي تـأثَـ  

والمطاعمُ والبناء.  

2 - حــوالي (25) ألفِ عـــاملٍ فلسطينيٍّ يعــبرونَ بانتظامٍ إلى إسرائيل من أجلِ 
بعِ الثّاني من عام (2020). العملِ فَقدوا وظائِفَهُم في الرُّ  

رُ مُعدّلاتُ البَطالةِ المُرتفعةِ على كِلا الجنسيْن، لكنْ  احيةِ الاقتصاديّة، تؤثِّ من النَّ
ســاءُ للعـــواقبِ بمعـدلاتٍ أكـبرَ بكـثير. يُعتبرُ ارتِفاعُ معدلِ الخُصوبةِ  ضُ النِّ تتعـرَّ
ماتِ وانخفاضِ مُعدّلاتِ المُشاركةِ في العملِ من  ساءِ المُتعلِّ والبَطـالةِ بينَ النِّ
زةِ لوضـعِ المــرأةِ في المُجتمعِ الفلسطيني؛ إذ تكْشِفُ بياناتُ  مــاتِ المُميِّ السِّ
ساء في الفِئةِ  الجهازِ المركَزي للإحصاءِ الفلسطيني أنَّ (22.0 في المِائة) من النِّ
سبةُ أعلى في قطاعِ غزّةَ  العُمريّة (24-20 سنة) أنجبْنَ قبلَ سِنِّ (18)، وهذه النِّ

ةِ الغربيّة (25.1 في المِائة و19.6 في المِائة على التوالي).31 فَّ مُقارنةً بالضِّ

لاتِ  لاتُ المُشاركةِ في القِوى العامِلةِ في فلسطينَ من أدْنى المُعدَّ تُعدُّ مُعدَّ
ةَ أعلى  اً حيثُ تبلغُ (21 في المائة).32 وتبلُغُ نسبةُ البَطالةِ بين الإناثِ في غزَّ عالميَّ
من أيِّ فِئَةٍ أُخرى حيثُ تصِلُ إلى (68 في المائة مقابل 26 في المائة) بين الإناثِ 
بابُ أعلى مُستويّاتِ البَطالة (42 في المِائة للفِئةِ  هُ الشَّ ة. يُواجِّ ةِ الغربيِّ فَّ في الضَّ
ائة للفِــئةِ  العُمرية 24-20، 36 في المِائة للفِئةِ العُمـرية 29-25، و26 في المِـ

العُمرية 30-34).

ةِ الغربيِة (69 في  فَّ ةَ أكثرَ عُرضَةً للبَطالةِ من نُظرائِهم في الضِّ بابُ في غـزَّ ّـ الشـ
ئَـــةِ العُمريّة 20 - 24،  ِـ ةِ الغــربيّــةِ للفـ فَّ ةَ و26 في المِائة في الضّّ المِائة في غـزَّ
ـةِ الغــربيّةِ للفِئَةِ العُمــــريّةِ فَّ ةَ و19 في المِــائة فـي الضِّ و60 في المِائة في غــزَّ

يجاتُ العاطِلاتُ عن العملِ تحديّاتٍ وتهدِيداتٍ فريدة.  هُ الخرِّ 29-25).33 كما تُواجِّ
ساتِ التّعليمِ  يجي مؤسَّ كورِ بينَ خرِّ غُمِ من أنَّ عددَ الإنَاثِ يَفوقُ عددَ الذُّ فعلى الرُّ
هُنَّ يُواجِهْنَ نتائجَ مُتفاوتة34ٍ من حيثُ الفُرصِ المِهنيّة. وقد  الثّانوي والعالي، إلا أنَّ
ي عن  واجِ وإمكانيّةِ التّخلِّ لاتِ البَطــالةِ للنسـاءِ إلى قُبـولِ الـزَّ يدفَـعُ اِرتفــاعُ مُعــدَّ

اتِ المنزليّة.35 لِ المزيدِ من المسْؤوليَّ عاتِ المهنيّةِ وتحمُّ طلُّ التَّ
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اللّجنةُ الوطنيّةُ العُليا لتنفيذِ قرارِ
مجلسِ الأمن رقم (1325)

ولضمانِ مــا تطْمحُ إليـه دولـــةُ فلســــطــينَ من تفعيلٍ لأجنْدةِ المرأةِ والسلام 
والأمـن بكــافةِ جوانبِهــا، بهــدفِ تحسينِ حياةِ النّساءِ والفتياتِ الفلســطـينيـاتِ 
، ودعمِ مُشاركتِهنَّ  وتعزيزِ صُمودِهنَّ بما يضمنُ تفعيلَ دوْرِهنَّ واحترامِ حقوقِهنَّ
لمِ الأهلي، ودمجِهنَّ وتمكينِهنَّ بما يكفلُ  في كافةِ مستوياتِ صُنعِ القرارِ والسِّ
هـوضَ بـدورِهـنَّ على كـــافةِ المسـتـويـاتِ فـي الـدولـــة، أصدرَ مجلسُ الوزراءِ  النُّ
الفلسطيني مَشكورا قرارًا في العام (2012م ) يتضمنُ تشكيلَ لجنةً وطنيّةً عُليا 
لتطـبيقِ القــرار، وما تبِعَهُ من مُصـادقةِ المجلسِ في العامِ (2015) على وثيقةِ 
لتْ اللًجنةُ الوطنيّةُ العُليا لتفعيلِ قرارِ  الإطارِ الوطني لتطبيقِ القرار (1325). شُكَّ
(1325) في العامِ (2012م) برئاسةِ وزارةِ شُؤونِ المرأةِ رئيساً، وعضويةِ كُلٍّ من: 
ئاسة ، الأمانةُ العامةِ لمجلسِ الوزراء، وزارةُ شؤونِ الخارجيةِ والمغتربين،  ديوانُ الرِّ
وزارةُ الداخلـية، وزارةُ العــدل، وزارةُ التّنـميّةِ  الاجتماعية، هيئةُ شــؤونِ الأســرى 
رين، هــيئـةُ الجــدارِ والاســتيــطـان، وزارةُ الإعلام، الهيئةُ العــامةُ للإذاعةِ  والمحـرَّ
حــادُ العــامُ للمرأةِ  والتلفــزيون، الجهــازُ المـركــزيُّ للإحـصـــاءِ الفلـســطـينـي، الاتِّ
الفلسطينية، مركزُ المرأةِ للإرشادِ القانوني والاجتماعي، مؤسسةُ الحقّ، المبادرةُ 
الفلسطينيةُ لتعميقِ الحِوارِ العالمي والديمقراطيةِ "مِفــتاحُ"، طـاقــمِ شــــؤونِ 
المرأة، جمعيةُ المرأةِ العــاملةِ الفلســطينيةِ للتّنميّة، رئيسةُ اللّجنةِ الاستشاريّةِ 
لُهُ المخابراتُ العامةُ الفلسطينية،  للنّوعِ الاجتـماعي فـي قِوى الأمنِ والذي تمثِّ

كما تمَّ إضافةُ العديدَ من المؤسّساتِ بقطاعِ غزّةَ كخبراء.

تُعتبَرُ اللّجنةُ الوطنيّةُ العُليا لتطبيقِ قرارِ مجلسِ الأمن (1325) الجهةَ المسؤولةَ 
والمُشــرِفةَ على متابعــةِ تنـفـيذِ الخُطّـةِ الوطـنيِةِ بالتنسيقِ والتّكاملِ مع أعضاءِ 
ها تضمُّ في عُضويتِها المؤسّساتِ الحكوميّةَ  اللجنة. وتكمُنُ أهميّةُ اللّجنةِ في أنَّ

المُختلفةَ والمؤسساتِ غيرِ الحكوميةِ والحقوقية. 

تُعدُّ وثيقةُ الخُطّةِ الوطنيّةِ لتفعيلِ قرارِ مجلسِ الأمن (1325 للعام 2000) بشأنِ 
المـرأةِ والسّــلامِ والأمـنِ  في دولـةِ فلسـطينَ للأعوام (2017ِ-2019) من أهمِّ 
القضايا التي تمَّ إنجازُها مع المؤسّساتِ الشّريكة، حيثُ حدّدتْ بَرامجَ ومشاريعَ 
وأنشطةً موضوعةً في ضُوءِ وثيقةِ الإطارِ الإسْتراتيجي لتفعيلِِ قرارِ مجلسِ الأمن 
عُ  ها مجلسُ الوزراءِ في العام (2015)، كما أنَّ خُطةَ العملِ تُشجِّ (1325) التي أقرَّ
على تخصيصِ المواردِ ورصدِ الموازناتِ وحشدِ الدّعمِ المحلّي والإقليمي والدّولي.

وتهدفُ الخُطّةُ، إلى حمايةِ النّساءِ والفتياتِ الفلسطينيّاتِ من اعتداءاتِ وإجراءاتِ 
وسياساتِ الاحـتلالِ الإسـرائيلي الاستعـماريةِ ومساءلتِهِ دُوليّاً عبرَ تطويرِ  آلياتِ

الحمايةِ للنساءِ والفتياتِ، وضمانِ مُشاركةِ المرأةِ دونَ تمْييزٍ في كـافةِ المجـالاتِ 
ولي، وكذلك  والمُستـوياتِ المتعلّقةِ بصُنعِ القرارِ على المستوييْنِ المحلّي والدُّ
العمـلُ على زيـــادةِ مُشـــاركـةِ المــرأةِ في حـلِّ الـنّزاعِ على جمــيعِ المســـتويات، 
وتضمينِ وجهاتِ نظرِها في اتفاقياتِ السّلام والحوار السياسي الفلسطيني.

وهذا الملخصُ جاءَ ليعكسَ توجهاتِ اللّجنةِ الوطنيّةِ عندَ تطويرِها للجيلِ الثاني 
لخُطّةِ القرار (1325)، بما يشملُ المحاورَ الإسْتراتيجيةَ والنتائجَ والتّدخلاتِ التي 
رَ من مجلــسِ الوزراءِ  ةُ بمـا ينسـجمُ والإطـارَ الإسْـتراتيجـي المُقَـ تتضمّنُها الخُطّـ
الفلســطــينـي في (2015) والـذي يُعـدُّ كإطـارٍ ناظمٍ للخُطّةِ الوطنيّةِ وذلك بعدَ 
التّـوافـقِ بيـن أعضـاءِ اللّجـنةِ الوطنيّةِ العُـلـيـا لقرارِ (1325) على ضمانِ تكامُليّةِ 

العملِ مع الجيلِ الأوّلِ للخُطّة . 

مُبرراتُ تطويرِالخُطّةِ الوطنيّةِ الثّانيّةِ لتنفيذِ قرارِ مجلس الأمن رقم (1325)
1- يتمُّ تطويرُ الخُطّةِ في ضُوءِ المتغيّراتِ السّياسيّةِ والاقتصاديّةِ، ووفْقِ قرارِ 
مجلسِ الوزراءِ الفلسطيني الذي نصَّ على تطــويرِ الإسْتراتيجـيـاتِ الـوطـنيّةِ   
للسنــواتِ الثّلاثِ القـادمـة (2021-2023م). ممــا يقتــضي تطــويـرُ الخُــطّةِ   

الثّانيّةِ لتنفيذِ القرارِ للأعوام (2024-2020).  

2- كما شكّلتْ نتائجُ وتوصيّاتُ المُتابعةِ والتّقييمِ للخُطّةِ الوطنيّةِ للقرار-1325- 
(2017-2019) دليلاً على أهــميةِ تطـــويرِ الخُطّــةِ الـثّانيـةِ للقــرارِ للـبِنـاءِ على   

الإنجــازاتِ والاستفادةِ من الــدروسِ وتوصيّاتِ تقاريرِ مُتابعةِ الخُطّةِ الأوّلى.    
راتٍ يَسهُلُ قياسُها. لاتٍ وأنْشطةٍ ومؤشِّ حيثُ تمَّ التّركيزُ على استحداثِ تدخُّ  

3- الاستجابةُ للأولويّاتِ الجديدة، بشكلٍ خاصةً فيما يتعلـقُ بأثر سياسة الضم 
  الإسرائيلية على النساء الفلسطينيات، مـن خلالِ التّركـيزِ على دعـمِ صُمـودِ 
النّسـاءِ والفــتيــاتِ في الأرضِ الفلسـطينيّةِ في غـوْرِ الأردُن، بالاضـافـةِ الى   
التّركيزِ على مُشاركةِ النّساءِ في قطاعِ الأمنِ والحوار الفلسطيني وبناء السلم   

الأهلي.  

لاوةً على ذلك، شكـلّتْ التعليماتُ الأخيرةُ لمجلسِ الوزراءِ دليلاً لمُراجعةِ  4- عِـ
وتطـويرِ الخُطّةِ في ظلِّ تفشي فيــروسِ كــوفــيد-19 وخُطّـةِ الاحـتلالِ لضمِ   
الأراضــي الفلســطــينيّةِ في غــوْرِ الأردُن من خــلالِ التّركيزِ على آلياتٍ لتعزيزِ   

صُمودِ النّساءِ والفتياتِ ومشاركتِهنَّ في جهودِ الإنعاشِ والتّعافي.  
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مَنْهجيّةُ العمل

ركاءِ في تطويرِ الخُطّةِ الوطنيّةِ لقـرارِ مجلسِ الأمن رقم "1325" للأعوام (2020-2024). تـمَّ  اعتمدتْ منهجيّةُ العملِ على مبدأِ الشّراكةِ التّامةِ بين جمـيعِ الأطرافِ والشُـ
تشكيلُ فريقِ عملٍ من وزارةِ شؤونِ المرأةِ بالإضافةِ إلى خبراءٍ ومستشارينَ قاموا بقراءةٍ ومُراجعةٍ شاملةٍ وذلك للتوجيهِ والإشرافِ على مُجملِ مراحلِ التّخطيطِ المختلفة. 
تمَّ عقـدُ لقـاءاتٍ تشــــاورِيّـةٍ مـع أعضــاءِ اللّجــنـةِ الـوطــنيّـةِ العُلـيـا لقـــرارِ مجلـسِ الأمـن (1325) بالإضـافةِ إلى اللقاءاتِ التّشاوريةِ سواءٌ الحكوميّةِ والمتمثّلةِ في الوزاراتِ 

والمؤسّساتِ الرسميّةِ أو من خلالِ مُشاركةِ مُمثّلي القطاعِ الأهلي وخصوصاً المؤسساتِ التي تعملُ على تنفيذِ أجندةِ المرأةِ والسّلام والأمنِ.

خُطواتِ اعدادِ الخُطّة:

أولا: إجراءُ مراجعةٍ للأدبيّاتِ المحلّيةِ والإقليميّةِ والدوليّةِ المُرتبطةِ بالقرارِ الدولي "1325"؛
تمَّ خـلالِ هــذهِ المـرحلــةِ؛ مراجعـةُ الوثـائـقِ والأدبيّاتِ والمنشوراتِ المحليّةِ والإقليميّةِ والدوليّةِ المُرتبطةِ بتنفيذِ أجندةِ المرأةِ والسّلام والأمنِ، سيّما التي تُسلّطُ 
الضُوءَ على المُمارساتِ الفُضلى في تطـويرِ الخُططِ المتعلّقةِ بأجْندةِ المرأةِ والسّلام والأمنِ. كما وتمَّ مُراجعةُ كافةِ الوثائقِ والمستنداتِ التي تمَّ نشرُها كآليةِ رصدٍ 

وتقييمٍ للجيلِ الأولِ من الخُطّة. وذلك لضمانِ عدمِ التكرارِ والوصولِ إلى نتائجَ فعليةٍ وأثرٍ مُستدام.

ثانياً: عَقدُ لقاءاتٍ تشاوريّةٍ مع اللّجنةِ الوطنيّةِ العُليا حولَ المنهجيّةِ والأهداف؛
تمَّ عقـدُ لـقــاءاتٍ تشاوريّةٍ عدّةٍ ضمتْ أعضاءُ اللّجنةِ الوطنيّةِ للتباحُثِ والنّقاشِ حولَ المنهجيّةِ التي تمَّ إعدادُها وبلورةُ الأهدافِ والتوافقُ عليها، كما وتمَّ تشكيلُ 
مجمـوعاتِ عملٍ من أعضــاءِ اللّجــنةِ الــوطــنيّةِ ســواءٌ في الضفــة الغـــربيــة وقطــاعِ غـزّة. نظـــرا للظــروفِ الحـاليّةِ ولانتشـارِ جائحـةِ كوفيد-19؛ تمَّ إجراءُ النّقاشاتِ 
والحِواراتِ التي استـــمرتْ أكــثرَ من ثــلاثِ شهـــورٍ متواصِــلةٍ عـــبرَ برامجِ التّواصلِ بخـاصيةِ زووم، حـيثُ تمَّ التّوافِقُ على استمرارِ اعتمادِ الأهدافِ (المحاور) الثّلاثةِ 
ةِ المُعتمَدَةِ بالإطـارِ الإسْتراتيجـي واضافةِـ محــورٍ رابعٍ حــولَ الإنعــــاشِ والتّعـــافي، أمّا في قطـــاعِ غـزّةَ فقــد تمَّ عقدُ اللّقاءاتِ بشكلٍ وجاهيٍّ بسببِ عدمِ  الأساسيِّ

ظهورِ حالاتٍ مُصابةٍ بكوفيد-19 في آنِه.
فّةِ الغربية:   في الضِّ

هُ تمَّ تحديدُ الأعضاءِ في اللّجانِ  تمَّ تشكيلُ ثلاثِ لجانٍ فرعيِةٍ من اللّجنةِ الوطنيّةِ العُليا " 1325" (تُحاكي كلُّ لجنةٍ هدفاً من الأهدافِ الإسْتراتيجيةِ للخُطّة)، علماً أنَّ
بناءً على خبراتِهم ومَهامِهم وأولويّاتِ عملِهم؛ مع مُشاركةِ كافةِ الأعضاءِ من جميعِ الخلفيّات؛ ومـن ثَمَّ تمَّ عرضُـها على اللّجنةِ الـوطنيّةِ لغاياتِ تلقّي الملاحظاتِ 

والتّوصيات.
في قطاعِ غزّة: 

تمَّ عقـدُ ثـلاثُ اجتمـاعـاتٍ مُنفصـلةٍ في شمــالِ وجنـوبِ ووسطِ غزّة. جمـعَ الاجتماعُ خبراءً إلى جانبِ مُنظماتِ حقوقِ الإنسانِ وحقوقِ المرأة، الذين ناقشوا الجيلَ 
الثّاني من خُطّةِ العملِ الوطنيّةِ وقدموا تعليقاتِهم وتوصياتِهم التي تمَّ دمجُها بهدفِ إنجاحِ العملِ على الخُطّة، تمَّ عقـدُ العـديدُ من النّقاشاتِ والمشاوراتِ لتطويرِ 
لةِ في اللّجنةِ الوطنيّةِ العُليا بالإضافةِ إلى عددٍ من المؤسّساتِ الفاعلةِ العاملةِ على تطبيقِ  الخُطّةِ الوطنيّةِ لتفعيلِ القرار، حيثُ شاركتْ كافةُ المؤسّساتِ المُمثَّ

لاتِها وأنشطَتِها المُختلفة. القرارِ كما وتمَّ عقدُ اجتماعاتٍ في قطاعِ غزّةَ ليتمَّ تضمينُ جميعِ الملاحظاتِ والتّوصيّاتِ في إعدادِ الخُطّةِ و تدخُّ

ثالثا : عقدُ لقاءِ مُراجعةٍ إسْتراتيجيةٍ مع دوائرِ ووحداتِ الوزارةِ المختلفة؛
تمَّ عقدُ لقاءِ مع مسؤولي الدوائرِ والوحداتِ التّابعةِ للوزارة وذلك لتحليلِ واقعِ الوزارةِ وقدراتِها وإمكاناتِها وانجازاتِها ذاتَ الصّلةِ بالعملِ على القرارِ الدّولي "1325"، 
حيثُ تضمّنتْ الورشةُ استعراضَ مُلخّصاً للقرارِ ونقاشهِ مع كلِّ وحْدةٍ وتحليلِ جوانبِ القوةِ والضّعفِ والفُرصِ والتّحدّياتِ الخاصةِ بالوحداتِ والأجسامِ المختلفةِ 

وكيفيّةِ استخدامِ ما هو موجودٌ لإعدادِ وتنفيذِ الخُطّة. 

رابعا : إعدادُ السّيّاقِ المحلّي الفلسطيني وتوطينِ المُصطلحات؛
تمَّ إعـدادُ تحـليـلٍ للـواقـعِ في سياقِ القــرارِ "1325" بمشـاركةِ أعضاءِ اللّجنة، بِناءً على نتائجِ المُراجعةِ للدراساتِ والمعلوماتِ الإحصائيّةِ المتعلّقةِ بأبرزِ الانتهاكاتِ 
رتْ بشكلٍ مُباشِرٍ أو غيرِ مُباشِرٍ على النّساءِ والفتياتِ الفلسطينيات. كمـا تـمَّ تحديـدُ وتوطينُ بعضِ  والمُمارساتِ التي تمارسُها سلطاتُ الاحتلالِ الإسرائيلي والتي أثَّ

لَ لبسـاً أو بحـاجةِ لتطـويعِها مع خُصوصيّةِ الحالةِ الفلسطينيّة. ّـ المُصطلحاتِ التي تمَّ استخـدامُها في الخُطّةِ الوطـنيّـةِ والتي من الممكـنِ أنْ تُشكِ

خامسا : تطويرُ الإطارِ الإستراتيجي؛
تضـمنتْ هـذه المـرحلةُ -وبعـدَ الانتهـاءِ من عمـليةِ المُراجعـةِ والتّحليلِ وعقدِ ورشاتِ لقاءاتِ التّخطيطِ الإسْتراتيجي- البدءَ بإعدادِ الصّياغةِ الأوّليةِ المُتعلّقةِ بالإطارِ 
لاتٍ ومؤشّرات. سيتمُّ عرضُ الإطارِ الإسْتراتيجي بالتّفصيلِ في الفصلِ الثاني.   الإسْتراتيجي للخُطّةِ الثّانيةِ بما يتضمنُ من محاورَ إستراتيجيةٍ ونتائجَ ومُخرجاتٍ وتدخُّ
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الفِئاتُ المُستهدفة:

راتِ والمُستجَدّاتِ التي طرأتْ خلالِ الأعوامِ الخمسةِ  غُمِ من أنَّ الإطارِ الإسْتراتيجي جاءَ ليُنظّمَ الفئاتِ المستهدفةَ من النّساءِ والفتياتِ إلا أنَّ طبيعيةَ التّغيُّ على الرُّ
عَ دائرةَ النّساءِ المستهدفاتِ لكنْ بنفسِ المناطقِ الجُغرافيِةِ التي الماضيةِ سـواءٌ على الصّـعيدِ السّيّاسـي، الاجتماعـي، الاقتصــادي والصّحـي فرضَ علينا أنْ نُوسِّ

نظّمَها الإطارُ الإسْتراتيجي.

وجّـهَ العــامَ لدولةِ فلسطينَ أنْ تضمنَ توفيرَ جمـيعِ سُبلِ الوقـايةِ والحمايةِ للنّساءِ والفتياتِ الفلسطينياتِ إلاّ أنَّ هذا الإطارَ  غُمِ من أنَّ الهــدفَ الأسـاسَ والتّـ وبالرُّ
ةِ الغربيّةِ بما فيها القدسُ الشرقيّةُ بالإضافةِ إلى قطاعِ غزّة). إلاّ أنَّ هناك العديدَ  فَّ سيُطبّقَ وبشكلٍ مُباشرٍ في الأرضِ الفلسطينيّةِ المُحتلّةِ وعلى وجهِ التّحديدِ (الضِّ
رَ وبشكــلٍ إيجــابيٍّ ومُباشـرٍعلى الّنســاءِ والفـتياتِ الفلسطينيّاتِ في جميعِ أماكنِ تواجُدِهنَّ خاصةً تلك المتعلقةَ  مـن السّياساتِ والأنشـطةِ التي مـن المُمكــنِ أنْ تُؤثِّ

بمُساءلةِ الاحتلالِ وجبرِ الضّررِ وإنهاءِ سياسةِ الإفلاتِ من العقاب.

تستهدفُ خُطّةُ " 1325 " الثّانيّةُ الفئاتَ الآتية : 
1- النساءُ والفتياتُ اللاجئاتُ والمشرداتُ داخلِ الأرضِ الفلسطينيّةِ المحتلّةِ.

ةِ الغربيّةِ وقطاعِ غزّة. فَّ 2- النّساءُ والفتياتُ الفلسطينيّاتُ المتواجداتُ داخلِ الضِّ
3- النّساءُ والفتياتُ المَقدِسيّاتُ القاطناتُ داخلِ مدينةِ القدسِ الشّرقيّة.

راتُ من جراءِ الجدار. 4- النّساءُ والفتياتُ المُتضرِّ
راتُ من الحصار الإسرائيلي. 5- النّساءُ والفتياتُ المُتضرِّ

راتُ من خُطّةِ ضمِّ الأراضي كمناطقِ الأغوار. 6- النّساءُ والفتياتُ المُتضرِّ
راتُ بسببِ جائحةِ كورونا. 7- النّساءُ والفتياتُ المُتضرِّ

8- النّساءُ العاملاتُ في المستوطنات.

ة: ذَةُ لخُطِةِ العملِ الوطنيَّ الجهاتُ المُنفِّ

سَوي لتطبيقِ قرارِ (1325)  سيتمُّ تنفيذُ خُطّةِ العملِ الوطنيِةِ من قِبَلِ أعضاءِ اللّجنةِ الوطنيّةِ العُليا لتطبيقِ قرارِ مجلسِ الأمن رقم (1325) وأعضاءِ الائتلافِ الأهلي النَّ
والــوزاراتِ المُختْصّةِ والائْتِـلافـاتِ الـوطـنيّـةِ الخـاصـةِ بمُناهضـةِ العُنـفِ ضدَ المرأة وتمكينِها سياسياً واجتماعياً والجهازِ المركزي للإحصاءِ الفلسطيني ومُنظّماتِ 
ةَ  سَويّةَ ومُنظّماتِ حُقوقِ الإنسانِ والمؤسّساتِ الأكاديِميَّ ماتِ النَّ ةَ والتي تشملُ المُنظَّ ةِ الغـربيّـة (بما في ذلك القُدسُ الشرقيّة) وغزَّ فَّ المُجتمـعِ المدنـي في الضِّ

سَوية. ةَ والنَّ ةَ الشّبابيَّ ساتِ القاعِديَّ ةَ والمؤسَّ والبحثيَّ
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الفصلُ الثاني: 
محاورُ ونتائجُ الخُطّةِ الوطنيّةِ 

الثّانيةِ لتنفيذِ قرارِ مجلسِ الأمن
”1325 حول المرأةُ 

والسّلامُ والأمن“

المصدر: وزارة شؤون المرأة/فلسطين



المِحورُ الإسْتراتيجي الأول: الوقايةُ والحماية

حولَ المِحور:
زَ في المحورِ الأولِ على محوريْنِ أساسَيْنِ للقرارِِ وهما الوقايةُ والحمايةُ. الوقايةُ: تشملُ برامجَ  ارتأتْ دولةُ فلسطينَ ومن خلالِ قرارِ مجلسِ الأمن "1325" أنْ تُركِّ
رٍ وعملُ  بَ على حياةِ النّساءِ والفتياتِ تحتَ ظلِّ الاحتلالِ مثل: تطويرُ أنظمةِ إنذارٍ مُبكِّ لاتٍ للحدِّ من العُنفِ القائمِ على النّوعِ الاجتماعي خاصةً المُترتَّ وسياساتٍ وتدخُّ
دراساتٍ تحليليةٍ حولَ أثرِ الاحتلالِ والنّزاعِ على النّساءِ والفتياتِ من منظورِ نوعٍ اجتماعيٍّ وتوفير برامجِ التّوعيةِ المُجتمعيّةِ حولَ العُنفِ القائمِ على النّوعِ الاجتماعي 
كورةِ الإيجابيةِ وحمايةِ النّساءِ والفتياتِ من العُنف. كما يتضمنُ  جالِ والفِتيانِ لتغييرِ المفاهيمِ النّمطيةِ وتعزيزِ مفاهيمِ الذُّ ومدى ارتباطِه بعُنفِ الاحتلالِِ واشراكِ الرُّ
راتِ من العُنفِ القائمِ على النّوعِ الاجتماعي  مةِ للنساءِ والفتياتِ المُتضرِّ هـذا المحـورُ توفيرِ خـدماتِ الاستجـابـةِ الشّـاملةِ من خلالِ تطويرِ الخدماتِ الشاملة المُقدَّ
لتشملَ البيوت الآمنة والخدمات الصّحيةَ والنّفسية والاجتماعية والاستشاراتِ القانونيةَ في جميعِ المناطق، والتدخــلات الهـادفـة إلى تمكـينهن وإعادة دمجهن، 

وتحسينَ صِحتِهنَّ الجسديةِ وأمنِهنَّ ووصولِهنَّ لخدماتِ العدالةِ والأمنِ الشاملة.

النتائج والمُخرَجات: 
النتيجة 1.1:

تعزيز مشاركة النساء والفتيات في جهود الوقاية من أثرِ الاحتلال والنّزاع ومن جميعِ أشكالِ العُنف، بما في ذلك العنفُ القائمُ على النّوعِ الاجتماعي 
والعنفُ الجنسي.

المُخرَج 1.1.1:  
آلياتُ الإنذارِ المُبكرِ وخدماتِ الوقايةِ من أثرِ الإحتلال والنّزاعِ والعُنفِ القائمِ على النّوعِ الإجتماعي مُتاحةٌ ومُتوفرةٌ للنساءِ والفتياتِ الفلسطينيات.

المُخرَج 1.1.2:  
المرأةُ تُشاركُ في وضعِ وتنفيذِ أنظمةِ الإنذارِ المُبكرِ وخدماتِ الوقايةِ من أثرِ الإحتلالِ والنّزاعِ والعُنفِ القائمِ على النّوعِ الإجتماعي.

النتيجة 1.2: 
بةَ على مُماراساتِ الاحتلال. تمكـينُ النّســاءِ والفتياتِ من الوصولِ الى خدماتِ الحمايةِ من كافةِ أشكالِ العُنفِ القائمِ على النّوعِ الاجتماعي خاصةً المترتِّ

المُخرَج 1.2.1: 
توسيعُ وتحسينُ نوعيةِ ومدى إستجابة خدماتِ الحمايةِ الاجتماعيةِ والنّفسيّةِ والصّحيّةِ والقانونية للـنســـاءِ والفـتياتِ اللواتي يتعرضْنَ للعُنفِ القائمِ على 

ةِ الغربيّةِ وقطاعِ غزّةَ وشرقِ القدس. فَّ النّوعِ الاجتماعي والعُنفِ الجنسي في الضِّ

المُخرَج 1.2.2: 
قةٍ عاليةِ الجودةِ تُراعي النّوعَ الإجتماعي. تعزيزُ قدرةِ مُقدمي خَدماتِ الأمنِ والعدالةِ على تقديمِ خدماتٍ مُنسَّ

المُخرَج 1.2.3: 
النّساءُ على دراية ووعي بحقوقَهُنَّ في الحصولِ على خَدماتٍ عاليةِ الجودة.

المِحورُ الإسْتراتيجي الثّاني: المُساءلةُ

حولَ المِحور:
زَ فـي المحـورِ الثّاني في الخُطّـةِ الوطـنيّةِ على دعمِ  آلياتِ المُساءلةِ محلّياً ودولياً  للاحتلالِ  ّـ ارتـأتْ دولـةُ فلسـطينَ ومـن خـلالِ قـرارِ مجلسِ الأمــن "1325" أنْ تُركِ
را بالنّزاعِ وذلك من خلالِ استخدامِ آلياتِ الرّصدِ والتّوثيقِ بما يشملُ تظهيرُ أثرِ  الإسـرائيلي حـولَ انتهـاكِ حقـوقِ النّساءِ الفلسطينيّاتِ خـاصةً في الأماكنِ الأكثرَ تأثُّ
الاحتلالِ على النّساءِ الفلسطينيّاتِ عبرَ هيئاتِ حقوقِ الإنسانِ القائمةِ على الميثاق (مجلسُ حقوقِ الإنسان-الإجراءاتُ الخاصةُ لمجلسِ حقوقِ الإنسان: المقررون 
حِدةِ (هيئاتُ معاهداتِ حقـوقِ الإنسـان الخاصّون والخبراءُ المستقلون والفِرقُ العاملةُ المعنية) ومن خلالِ إطارِ نظامِ المُراقبةِ على حقوقِ الإنسانِ في الأُممِ المُتَّ
"اللجـان التّعــاقـديـة"). فضـلاً عن تنظيمِ حمــلاتِ التعـبئـةِ والضّغـطِ الدولـيةِ والتي تتضمنُ الاستعانةَ بكافةِ الوسائلِ والآلياتِ الدّوليةِ في سبيلِ المُطالبةِ بتوفيرِ 

الحمايةِ للنّساءِ الفلسطينيّاتِ ووصولِهنَّ للعدالة. 
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النتائج والمُخرَجات: 

المِحورُ الإسْتراتيجي الثّالث : المُشاركةُ

حولَ المِحور:
زَ في المحورِ الثالثِ حولَ مفهومِِ المُساواةِ والمُشاركةِ في صناعةِ القرار، والذي يُعدُّ إحدى أبرزِ  ارتـأتْ دولـةُ فلسطينَ ومن خلالِ قرارِ مجلسِ الأمن"1325" أنْ تُركِّ
أهمِّ نضـالاتِ المـرأةِ على مستوى العالم والتي تسعى من خلالِهِ للوصولِ إلى المُسـاواةِ المتكامِلةِ في الحقوقِ والواجباتِ والمُشاركةِ الفاعلةِ في صِناعةِ القرار، 
هذا بالإضافةِ إلى ما أضافَهُ القرارُ من مستوياتٍ جديدةٍ تتعلقُ بمُشـاركةِ المرأةِ ضمنَ الجهودِ الدّوليةِ المبذولةِ في تحقيقِ الأمنِ والسّلم الدولييْنِ وضرورةِ تعزيزِ 
لطاتِ  زُ هـذا المحـورُ على تعـزيزِ دورِ النّسـاءِ الفلسطـينيّاتِ في مراكزِ صُنعِ القرارِ محلياً على مستوى السُّ ّـ مكـانتِها وتـواجــدِهـا في الهيئاتِ والمنظّماتِ الدّولية. يُركِ
حِدةِ  ئيسيّةِ للأُممِ المُتَّ زُ على دعـمِ مُشـاركـةِ النّسـاءِ وتمكـينِـهنَّ في مواقعِ صُنعِ القرارِ في الأجهزةِ الرَّ ّـ التّشـريعيّةِ والتّنـفيذيّةِ والقضـائيِةِ والمجتمعِ المـدني كمـا يُركِ
زُ على مُشـاركـةِ النّسـاءِ الفلسـطينيّـاتِ في عمليةِ  ّـ ركُ ُـ حِـدة. كما ي وعمـلـيـاتِ حفـظِ السّـلـمِ والأمـنِ الـدولـييْـنِ ونظـامِ المُـراقـبةِ على حقـوقِ الإنسـانِ فـي الأُممِ المُتَّ
جوعِ إلى طاولةِ المُفاوضاتِ ودورِهنَّ في الحفاظِ على السّلمِ الأهلي ودعمِ الوحدةِ الوطنيّةِ من خلالِ المُشـاركةِ في جهـودِ  مُفاوضاتِ السّلامِ لاسيّما في حالِ الرُّ

الةِ في قطاعِ الأمنِ الفلسطيني بكافةِ أجهزتِه. الحوار الفلسطيني الداخلي والعملياتِ السياسيّةِ والانتخابيّةِ ومُشاركتِهنَّ الفعَّ

النتيجةُ 2.1:  
رُ بياناتٍ ومعلوماتٍ وإحصاءاتٍ دوْريّةٍ وذاتَ جودةٍ عاليةٍ حولَ ما يتصلُ بإنفاذِ محاورِ القرار 1325.   تَوفُّ

المُخرج 2.1.1:  
تعزيزُ القدراتِ المؤسّساتيّةِ فيما يتعلقُ بآلياتِ رصدِ وتوثيقِ ما يتصلُ بإنفاذِ محاورِ القرار 1325.

النتيجة رقم 2.2: 
حشدُ الدّعمِ الدّولي والإقليمي لمُساءلةِ الاحتلالِ الإسرائيلي عن انتهاكاتِه لحقوقِ المرأةِ الفلسطينيّة.

المُخرَج رقم 2.2.1:  
حِدةِ المُختلفةِ لديها معرفةٌ واضحةٌ بأثرِ الاحتلال على وضعِ المرأةِ الفلسطينيّة. أجسامُ وأنظِمةُ الأُممِ المُتَّ

المُخرَج رقم 2.2.2:  
الدولُ الأعضاءُ لديها معرفةٌ واضحةٌ بأثرِ الاحتلالٌ على وضعِ المرأةِ الفلسطينية.

المُخرَج رقم 2.2.3:  
تظهيرُ أثرِ الاحـتلالِ على النّسـاءِ الفلسطينيّاتِ عبرَ هـيئاتِ حقوقِ الإنسانِ القائمةِ على الميثاق (مجلسُ حقوقِ الإنسان-الإجراءاتُ الخاصةُ لمجلسِ حقوقِ 
حِدةِ (هيئاتُ  الإنسان: المقررون الخاصّون والخبراءُ المستقلون والفِرقُ العاملةُ المعنية) ومن خلالِ إطارِ نظامِ المُراقبةِ على حقوقِ الإنسانِ في الأُممِ المُتَّ

معاهداتِ حقوقِ الإنسان "اللجان التّعاقدية").

النتائج والمُخرَجات: 
 النًتيجة 3.1:  

تعزيزُ دورِ النّساءِ الفلسطينيّاتِ في القيادةِ والمُشاركةِ في جهودِ السّلامِ الرّسمي وغيرِ الرّسمي وصناعةِ القرارِ على كافةِ المستويات.

المُخرَج رقم 3.1.1:  
ةُِ لتطويرِ الإطارِ القانوني والسّياساتي والمؤسّساتي لتعزيزِ دورِ النّساءِ في القيادةِ والمُشاركةِ في جهودِ السّلامِ الرّسمي وغيرِ الرّسمي  بِناءُ القُدُراتِ الوطنيّّ

وصناعةِ القرارِ على كافةِ المستويات .

المُخرَج رقم 3.1.2: 
لامِ (مسار 1و2)  ووجهود الوفاق والحوار الفلسطيني وتحقيقِ  ةِ ومُفـاوضــاتِ السّـ بِناءُ كـادرٍ نَسـوي قــيادي مُتمكّنٍ من المُشـاركةِ في العـملياتِ السّـياسيّـ

السّلْم الأهلي.

18



ابع : الإغاثةُ والإنعاش المِحورُ الإسْتراتيجيُّ الرَّ

حولَ المِحور:
زُ الخُطّةُ في هذا المِحـورِ على دمـجِ قضايا النّوعِ الاجتماعي في خُطَطِ الطّوارئِ و الإنعاشِ الاقتصادي للنّساءِ والفتياتِ اللواتي يُعانَيْنَ من انتهاكاتٍ إسرائيلية  تُركِـّ
زُ أيضا على تعـزيزِ قـيادةِ النّساءِ و الفتياتِ ودورِهنَّ في عملياتِ الإغاثةِ والانعاش خاصةً  مُباشــرة مثلُ: التّهجــيرُ وهـدمُ المنازلِ والحروب، من بين أمورٍ أخـرى. وتُركِّ
زُ على استفادةِ النّساءِ من خَدماتِ العونِ الإنساني وخدماتِ  را مـن سياسـاتِ الاحـتلالِ مثلُ: قطــاعِ غـزّةَ ومِنطقـةِ (ج) والأغـوار. كما تُركِـّ فـي المناطقِ الأكــثرَ تضــرُّ
الطّــوارئِ بمـا يشمـلُ فـي ظـلِّ جـائحــةِ كـوفـيد-19 وحصــولِ المـؤسّســـاتِ النّســويـةِ العـامـلةِ في مجـالِ الاغـاثةِ على تمـويلٍ مُناسبٍ بهـدفِ دعمِ مُشاركةِ النّساءِ 

واستفادتِهنَّ من بَرامجِ الإغاثةِ و الإنعاش. 

النتائج والمُخرَجات: 

المُخرَج رقم 3.1.3:  
زيادةُ الوعي المجتمعي حولَ أهميّةِ مُشاركةِ المرأةِ في عمليةِ صُنعِ القرارِ على كافةِ المستويات.

المُخرَج رقم 3.1.4:  
الأحزابُ السّياسيّةُ تدعمُ مُشاركةِ المرأةِ السّياسيّة في فلسطين.

المُخرَج رقم 3.1.5: 
حِدةِ والبعثاتِ الدّوليةِ ذاتَ الصّلةِ بالسّلامِ والأمن. المرأةُ الفلسطينيّةُ قادرةٌ على تمْثيلِ فلسطينَ والمُشاركةِ في الأُممِ المُتَّ

النّتيجة 3.2:  
مؤسّساتُ قطاعِ الأمنِ الفلسطيني تُراعي تعميمَ مُراعاةِ مُنظورِ النّوعِ الاجتماعي وزيادةِ مُشاركةِ النّساءِ في قطاعِ الأمنِ الفلسطيني على كافةِ المستويات.

المُخرَج رقم 3.2.1: 
زُ القيادةَ والمُشاركةَ للمرأة. مؤسّساتُ قطاعِ الأمنِ لديّها قدرةٌ أعلى على تطويرِ السّياساتِ والإجراءاتِ التي تُراعي الفوارقَ بين الجنسيْنِ وتعزِّ

المُخرَج رقم 3.2.2:  
جالِ في مجالِ المُساواةِ بين الجنسيْن ومَفاهيمِ القيادةِ للنساء. بِناءُ قُدْراتٍ وحداتِ النّوع الاجتماعي وكوادرِ الأجهزةِ الأمنيّةِ من النّساءِ والرِّ

النتيجةُ رقم 4.1 : 
رِ مُستجيبَةٌ للنوعِ الاجتماعي و تُراعي حاجاتِ و أولوياتِ الجنسيْن . خُطَطُ و هيكلياتُ الاستجابةِ الطّارئةِ و الإنعاشِ المُبكِّ

المُخرَج رقم 4.1.1:  
رِ المُستجيبةَ للنوعِ الإجتماعي. رُ البياناتُ والمعلوماتُ اللازمةُ من أجلِ تغذيةِ عملياتِ الاستجابةِ الطّارئةِ والإنعاشِ المُبكِّ تُوفِّ

المُخرَج رقم 4.1.2: 
لدى النّساءِ (بما في ذلك الشّابات) قُدرةٌ أعلى على المُشاركةِ في التّخطيطِ و الاستجابةِ الوطنيّةِ للأزماتِ والطّوارئِ (بما يشملُ جائحةَ كُوفيد-19) 

المُخرَج رقم 4.1.3: 
رِ مُراعيّةٌ لمنظورِ النّوع الإجتماعي. المؤسّساتُ الوطنيّةُ المعنيّةُ بعملياتِ الاستجابةِ الطارئةِ والإنعاشِ المُبكِّ

النتيجة 4.2:  
دةِ القطاعات .   تعزيزُ صمودِ النّساءِ الأكثرَ تضررا من ظروفِ الاحتلال عبرَ توفيرِ فُرصِ الإنعاشِ الاقتصادي والخَدماتِ المُتعدِّ

المُخرَج رقم 4.2.1 :  
رةِ والإنعاش. النّساءُ تُشاركُ في عملياتِ الاستجابةِ المُبكِّ

المُخرَج 4.2.2 : 
را. مُعالجةُ الاحتياجاتِ الاقتصاديّةِ للنساءِ الأكثرَ تضرُّ
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الإطارُ الإسْتيراتيجي:

المحور رقم 1: الوقاية والحماية

النتيجة 1.1:  
تعزيز مشاركة النساء والفتيات في جهود الوقاية من أثرِ الاحتلالِ والنّزاعِ 

ومن جميعِ أشكالِ العُنف، بما في ذلك العنفُ القائمُ على النّوع 
الاجتماعي والعُنفِ الجنسي.

المُخرَج 1.1.1:
رِ وخـدماتِ الوقايةِ من أثرِ الإحتلالِ والنّزاعِ والعُنفِ  آلـيـاتُ الإنـذارِ المُبكِـّ

رةٌ للنساءِ والفتياتِ  القائمِ على الّنوعِ الإجتماعي مُتاحةٌ ومتوفِّ
الفلسطينيات.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشر 1.1.1: 

عـددُ النّسـاءِ المُستفـيداتِ مـن أنظمـةِ الـوقـايةِ من أثـرِ الاحتلال والنّزاعِ 
ومن جميعِ أشكالِ العُنف.

مؤشّراتُ أداء القياس:
المؤشّر 1.1.1.1:  

رٍ وطني. وجودُ نظامِ إنذارٍ مُبكِّ

المؤشّر 1.1.1.2: 
عـددُ المـؤسّسـاتِ الرّسميةِ ومؤسّساتِ المجتمعِ المدني التي تُساهمُ 

رِ الوطني.  في تغذيّةِ نظامِ الإنذارِ المُبكِّ

التدخلات

إعدادُ دراساتٍ تحليليةٍ مُراعيّةٍ لمنظورِ النّوع الاجتماعي لأثرِ الاحتلالِ والنّزاعِ على النّساءِ والفتيات.  •
مُ إرشاداتٍ عمليةً حولَ منعِ الانتهاكاتِ الإسرائيلية والقيودِ المفروضةِ على النّساءِ الفلسطينيّاتِ والاستجابةِ لها. وتوعيّةً  تطويرُ إستراتيجيةِ ولوائحَ تُقدِّ  •

وتثقيف النساء والفتياتِ عنها.  
زُ من قُدرةِ النّساءِ على رصدِ أثرِ الاحتلالِ والنّزاعِ والاستجابةِ له بما يضمنُ حمايةَ النّساءِ والفتياتِ من  رٍ حساّسةٍ للنوعِ الاجتماعي تُعزِّ بِناءُ أنظمةِ إنذارٍ مُبكِّ  •

العنف.   
تدريبُ مُقدمي خدماتِ الوقايةِ والحمايةِ حولَ أجندةِ المرأةِ والسّلامِ والأمن.  •

بناءُ قُدراتِ المؤسّساتِ العاملةِ على قضايا الوقايةِ من العُنفِ القائمِ على النّوعِ الاجتماعي خاصةً في المناطقِ الأكثرَ تضررا من الاحتلال.  •
جالِ والفتيانِ في جهودِ  عُ ممارسةَ العُنفِ القائمِ على النّوعِ الاجتماعي مع إدماجِ الرِّ تطويرُ برامجِ التّوعيةِ لتغييرِ المفاهيمِ والسلوكياتِ النّمطيةِ التي تُشجِّ  •

الوقاية.  

المُخرَج 1.1.2: 
رِ وخدماتِ الوقايةِ  المرأةُ تُشاركُ في وضعِ وتنفيذِ أنظمةِ الإنذارِ المُبكِّ

من أثرِِ الإحتلالِ والنّزاعِ والعُنفِ القائمِ على النّوعِ الإجتماعي.

مؤشّراتُ أداء القياس:
المؤشّر 1.1.2.1: 

رٍ محلي. عـددُ المؤسّساتِ النّسويةِ المشاركةِ في وضعِِ نظامِ إنذارٍ مُبكِّ

المؤشّر 1.1.2.2:  
عددُ مؤسّساتِ المجتمعِ المدني النّسويةِ المُستفيدةِ من بَرنامجِ تدريبٍ 
نفِ القـائمِ على النـوعِ الاجتماعي  نـوعـيٍّ حـولَ قضـايا الـوقـايـةِ مـن العُـ

را من الاحتلال. خاصةً في المناطقِ الأكثرَ تضرُّ

التدخلات

ر النّسويةِ في المناطقِ الأكثرَ تضرراً من الإحتلال. تشكيلُ لجانِ الإنذارِ المُبكِّ  •
رِ النّسويةِ لتمكينِها من العملِ بفعالية. بناءُ القُدراتِ المؤسّساتيّةِ للجانِ الإنذارِ المُبكِّ  •

ر النّسويةِ بنظامٍِ وطني. ربطُ لجانِ الإنذارِ المُبكِّ  •
رِ النّسويةِ في المناطقِ المختلفة. إطلاقُ حملاتِ توْعَويّةٍ وتعريفيّةٍ بخصوصِ لجانِ الإنذارِ المُبكِّ  •
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النتيجة 1.2:  
تمــكينُ النّســاءِ والفــتيـاتِ مـن الـوصــولِ إلى خـدمـاتِ الحـمايةِ من كافةِ 
نفِ القـــائمِ على النّــوع الاجـتـمــــاعـي خــاصـةً المــترتبــةَ علـى  أشكــالِ العُـ

مماراساتِ الاحتلال.

المُخرَج 1.2.1:  
تـوســيعُ وتحـسينُ نــوعـيةِ ومـدى إستجــابة خـدماتِ الحمايةِ الاجتماعيةِ 
والنّفسيّةِ والصّحيّةِ والقانونية  للنساءِ والفتياتِ اللواتي يتعرضْنَ للعُنفِ 
ةِ الغـربيّــةِ  فَّ القـائمِ على النّـوعِ الاجتـــماعي والعُنـفِ الجـنـسـي فـي الضِّـ

وقطاعِ غزّةَ وشرقِ القدس.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر 1.2.1:  

نسبةُ النّساءِ اللواتي يتلقيْنَ خدماتِ الحمايةِ واللواتي يعبرْنَ عن رضاهِنَّ 
عن مستوى الخدماتِ المُقدمة.

المؤشّر 1.2.2: 
عددُ التّجمعاتِ السّكنيّةِ المتضررةِ من الإحتلالِ التي تتوفرُ فيها خدماتُ 

الحمايةِ الفعّالةِ.

مؤشّرات قياس الأداء:
المؤشُر 1.2.1.1:  

عـددُ المـؤسّسـاتِ الرّسميةِ والغـيرِ رسمـيةٍ المشــاركـةِ فـي شبكـاتِ دعمٍ 
تصلُ إلى الفئاتِ المهُمّشةِ مُصنّفةً وفقِ التّوزيعِ الجغرافي.

المؤشّر 1.2.1.2:  
نسـبةُ المـؤسّساتِ الرّسميةٓ والغيرِ رسميةٍ المشاركةِ في شبكاتُ الدّعمِ 

والتي تعبرُ عن رضاها عن مستوى عملِ شبكاتِ الدّعم.

المؤشّر 1.2.1.3:  
عــددُ مـلاجـئِ الإيــواءِ التي تقــدمُ خـدمـاتٍ للنسـاءِ الأكـثرَ هشـاشةً ومنها 
النسـاءُ اللـواتـي يعــانينَ من مشـــاكــلِ الإدمـان، والنســاءُ ذواتُ الإعـاقة، 
ــنات، والنّسـاءُ في نزاعٍ مع  والنسـاءُ المصـاباتُ بأمـراض، والنّســاءُ المُسِّ

القانون.

المؤشّر 1.2.1.4:  
نسبةُ النّساءِ الأكثرَ تضررا من العُنفِ اللواتي يحصلْنَ على خدماتِ الدعمِ 

الاقتصادي.

التدخلات

التدخلات

تشكـيلُ شبكـاتِ دعـمٍ اجتمـاعيٍّ وقانونيٍّ وصحيٍّ يعملُ على تقديمِ خدماتِ الحمايةِ الاجتماعيةِ والقانونيةِ والنفسيةِ والصحيةِ للنساءِ والفتياتِ لتشملَ   •
مناطـقَ جغـرافـيةً أكـبرَ وتقـديمِ خدماتٍ أشملَ للمناطقِ المُهــددةِ بالضّــمِ مما يشمــلُ الفـئاتَ المُهمــشـةَ كالنّســاءِ والفتياتِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصة،   

وكبار السن.  
التنسيقُ مع وزارةِ الصّحةِ لتقديمِ خدماتِ رعايةِ صحيّةٍ أوليةٍ وصحيّةٍ عامةٍ مُستدامةٍ ذاتَ جودةٍ عاليةٍ للنساءِ، والفتياتِ ضحايا الانتهاكاتِ في مناطقِ (ج)   •

والمناطقِ المُهددةِ بالضم.  
دعـمُ مـلاجـئِ إيـواءٍ لتوفيرِ مكـانٍ آمنٍ و بيئةٍ صديقةٍ للأطفالِ بخدمةِ مُتابعةٍ دونَ قيودٍ على من يمكنُهُ الوصولُ إلى خدماتِ الإيواءِ مثل: النّساءُ اللواتي   •

يُعانينَ من مشاكلِ الإدمان، والنّساءُ ذواتُ الإعاقة، والنّساء المصابات بأمراض، والنساء المسنات، والنساءُ في نزاعٍ مع القانون، وغيرها.  
تقديمُ خدماتٌ العونِ الاقتصادي الطارئةِ للنساءِ والفتياتِ الأكثرَ تضررا من الاحتلالِ مثلا: في مناطق (ج) وغزة و المناطق المتضررة من الجدارِ وخُطَةِ الضم.  •

مؤشّرات قياس الأداء:
المؤشّر 1.2.2.1:  

نسـبةُ العـامـلينَ والعـاملاتِ فـي قطاعِ الأمنِ والعدالةِ الرّسمي الذين/
اللواتي تلقوا تدريباتٍ حولَ مفاهيمِ المرأةِ والأمنِ والسّلام.

المؤشّر 1.2.2.2:  
عددُ المؤسّساتِ العاملةِ في مجالِ الحمايةِ لضحَايا العُنفِ المبني على 

النّوعِ الإجتماعي والتي تعملُ وفقاً لأدلةٍ وإجراءاتٍ واضحة.

المُخرَج 1.2.2:  
قةٍ  تعزيزُ قُدرةِ مُقدمي خَدمات الأمنِ والعدالةِ على تقديمِ خَدماتٍ مُنسَّ

عاليةُ الجودةِ تُراعي النّوعِ الإجتماعي.

تنفيذُ برامج بنـاءِ قُـدراتٍ وبرامـجِ توْعَـويّةٍ لمقـدمي الخـدماتِ فـي قطـاعِ الأمنِ والعـدالةِ خاصةٍ بمفاهيمِ المرأةِ والأمنِ والسّلام ، وتكامُليتِها مع قضايا   •
حمايةِ النّساءِ من العُنف.  

وضعُ سياساتِ واجراءاتِ مُقدمي خدماتِ العدالةِ بما يضمنُ التعاملَ مع ضحايا العُنفِ خاصةً العنفَ الجنسي في المناطقِ الأكثرِ تضررا من النّزاع، بما   •
يشملُ احترامَ الخصوصيةِ وحفظَ الكرامةِ الإنسانيةِ ودمجَ النّساءِ من ذوي الاحتياجاتِ الخاصة.  
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المُخرَج 1.2.3: 
النّساءُ على دراية ووعي بحقوقَهُنَّ في الحصولِ على خَدماتٍ عاليةِ الجودة.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر1.2.3.1: 

عددُ التجمعاتٌ السكنيةِ في الأغوارِ والمناطقِ المهددةِ بالضمِّ التي يتمُّ 
استهدافها في حملاتِ التوعية.

التدخلات

رفعُ التوعيةِ بوجودِ خدماتٍ اجتماعيةٍ، قانونيةٍ، وصحيةٍ في أو بالقربِ من المجتمعاتِ في المناطقِ الأكثرَ تضررا من النزاع.  •

المحور رقم 2: المُساءلة

النتيجة 2.1: 
رُ بيـانـاتٍ ومعلـومـاتٍ وإحصـاءاتٍ دوْريّـةٍ وذاتَ جـودةٍ عـاليةٍ حولَ ما  تَوفُّ

يتصلُ بإنفاذِ محاورِ القرار ”1325“.

المُخرَج 2.1.1:  
تعزيزُ القدراتِ المؤسّساتيةِ فيما يتعلقُ بآلياتِ رصـدِ وتوثيـقِ ما يتصلِ 

بإنفاذِ محاورِ القرار ”1325“.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر2.1.1:

عـددُ التقـاريرِ السنـــويةِ التي يتــمُّ نشـــرُها حـولَ قضــايا المــرأةِ والأمـنِ 
والسّلام.

مؤشرات أداء القياس:
المؤشّر 2.1.1.1: 

وجودُ مَرصدٍ وطنيٍّ فعّالٍ لتوثيقِ انتهاكاتِ حقوقِ النّساءِ الفلسطينياتِ 
في إطارِ القرار 1325.

المؤشّر 2.1.1.2 :  
الموازنةُ السّنويةُ المتوفرةُ لعملِ المَرصدِ الوطني.

المؤشّر رقم 2.1.1.3 :  
عددُ منصاتٍ النّشرِ التي يتمُّ بناؤها لنشرِ البيانات الدورية.

التدخلات

دٍ لرصدِ وتوثيقِ ما يتصلُ بإنفاذِ محاورِ القرار ”1325“. بناءُ نظامٍ وطنيٍّ مُوحَّ  •
تحديدُ وتوفيرُ الإحتياجاتِ اللُوجستيةِ والمواردِ الماليةِ لجمعِ البياناتِ دوريا.  •

تدريبُ أعضاءُ المرصدِ الوطني على آلياتِ التوثيقِ وتعبئةِ الاستمارات.  •
جمعُ المعلوماتِ و إعدادُ تقاريرٍ سنويةٍ تتعلقُ بمحاورِ القرار ”1325“.  •

تدريبُ أعضاءِ المرصدِ الوطني ومستخدمي البياناتِ على إعدادِ التقارير.  •
رِها واستخدامِها بالشكلِ الفعّال. تشكيلُ آلياتِ حوارٍ ما بين منتجي البياناتِ ومُستدخمِيها لضمانِ توفُّ  •

نشرُ المعلوماتِ والبياناتِ عبرَ آلياتِ ووسائلَ مختلِفةٍ لضمانِ وصولِها الى مستخدمي البيانات.  •
إعدادُ انفوجرافيكَ وأفلامٍ وثائقيةٍ تُبينُ وضعَ النّساءِ والفتياتِ الفلسطينياتِ تحتَ الاحتلال الإسرائيلي.  •
إجراءُ أبحاثِ تتعلقُ بآلياتِ وإجراءاتِ العدالةِ الانتقاليةِ ومدى امكانيةِ تطبيقِها في السّياقِ الفلسطيني.  •

النتيجة رقم 2.2: 
حشـدُ الـدّعـمِ الـدّولــي والإقلــيمي لمُســـاءلـةِ الاحـتلالِ الإســرائيلي عن 

انتهاكاتِه لحقوقِ المرأةِ الفلسطينية.

المُخرَج رقم 2.2.1: 
أجســامُ وأنظــمةُ الأمـمِ المتحــدةِ المختلــفةِ لـديها معـرفةٌ واضحـةٌ بأثرٍ 

الاحتلال على وضعِ المرأةِ الفلسطينية.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر 2.2.1: 

عددُ الدّولِ التي تُصوّتُ لصالحِ قراراتِ تدعمُ القضية الفلسطينية.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر 2.2.1.1: 

عـددُ المّـداخـلاتِ الشفـويةِ والخطـيّةِ والتقــاريرِ حـولَ انتهاكاتِ الاحتلالِ 
الإسرائيلي بحقِّ النّساءِ والفتياتِ الفلسطينياتِ المطـروحة أمامَ أجهزةِ

 الأُممِ المتحدةِ الرئيسية.

المؤشّر2.2.1.2: 
عـددُ الجلسـاتِ الخـاصةِ والاسـتثنـائيـةِ التي تمـتّْ المشـاركـةُ بها وطرحُ 

معاناة المرأة الفلسطينية من خلالها.
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المؤشّر 2.2.1.3: 
عـددُ مشـاريعِ القـرارات التي تمَّ تقديمها لمساءلة الاحتلالِ الإسرائيلي 

على انتهاكاته بحق الّنساء والفتيات الفلسطينيات.

المؤشّر 2.2.1.4:  
التّعـاميمُ والـرسـائلُ والتقـاريرُ التي يتمُّ إرسـالُها إلى البعـثات بخصوص 

واقع المرأةِ الفلسطينية تحت الاحتلال.

التدخلات

تقـديـمُ المـداخـلاتِ الشّفـوية والخطيّة ورفـعُ التقـارير بخصـوص انتهـاكـاتِ الاحـتلال بحـق النّساء والفتيات الفلسطينياتِ ضمن أُطر عملِ أجسامِ الأُممِ   •
المتحدة: كالأمانةِ العامة، الجمعيةِ العامة، مجلسِ الأمن، المجلس الاقتصادي.  

عقدُ جلساتِ إحاطةٍ بوضع النّساءِ والفتياتِ الفلسطينيات تحتَ الاحتلال الإسرائيلي.  •
الاستفـادةُ من الجلـساتِ الخاصة والاستثنائيةِ المُنعقدة ضمن أُطر أجهزة الأُمم المتحدة (بما فيها Arria Formula) لمُساءلة الاحـتلال الإسـرائيلي عن   •

انتهاكاتِه بحق النّساء والفتيات.  
تقديمُ مشاريعِ قراراتٍ أمامَ أجهزةِ الأممِ المتحدة لمُساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاتِه بحقِّ النّساء والفتيات الفلسطينيات.  •

غطِ على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باحترام القانون الدّولي وتنفيذه. تقديمُ التقاريرِ والرسائلِ الرسميةِ لدعوة أجهزة الأُمم المتحدةِ إلى الضَّ  •
إحاطةُ بعثاتِ دولةِ فلسطينَ بوضع المرأة الفلسطينية تحتَ الاحتلال الإسرائيلي وأثرِ الاحتلال من منظور نوع اجتماعي.  •

تنظيمُ حملاتٍ للضّغطِ والمناصرةِ على المستوى الدّولي تستهدف:  •
.CSW 1- لجنةُ وضع ِالمرأة في الأمم المتحدة

2- لجنةُ الأُممِ المتحدةِ الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. 
3- الحركاتُ العالميةُ المناصرةُ للقضية الفلسطينية.

4- الشبكاتُ الدوليةُ المعنيةُ بحقوقِ المرأةِ.

المُشاركةُ في الاجتماعاتِ السّنويّةِ الخاصةِ بِذكرى إصدار القرار ”1325“.  •

التدخلات

إطلــاعُ الـدّولِ ووفـودِها والجهاتِ التي تـزورُ دولـةَ فلسطينَ حـولَ انتهاكاتِ الاحتلالِ الإسرائيلي لحقوقِ المرأةِ الفلسطينيةِ ومطالبتِها بالوفاء بالتزاماتِها   •
بموجب القانون الدّولي.  

عقدُ المشاركةِ في مُؤتمراتِ الدّولِ الأطرافِ للاتفاقيات، ومطالبةُ الدّول بالوفاء بالتزاماتِها بموجب القانون الدولي.  •
صةِ بدعم القضيةِ الفلسطينيةِ بما فيها الاونروا. دعوةُ الدّول إلى أداء الالتزاماتِ المُستحقّةِ للهيئات والوكالات المتخصِّ  •

عقدُ لقاءاتٍ مع الجالياتِ الفلسطينيةِ والعربيةِ لمناقشةِ وضعِ المرأةِ الفلسطينيةِ وتوفيرِ المساعدةِ والحمايةِ اللازمة لها.  •
زيارةُ البرلماناتِ الدوليةِ والمُتخصّصةِ، وتقديمِ إحاطةٍ لهم حولَ وضعِ المرأةِ الفلسطينيةِ تحتَ الاحتلال.  •

عقـدُ اليـومِ الـمـفـتـــوح (حــوارٌ رفــيعُ المستــوى) سنوياً حولَ القرار ”1325“ لمناقشةِ أهمَ الإنجازاتِ والتّحديات، وحشدِ الدّعمِ الدّولي لمُساءلةِ الاحتلال   •
الإسرائيلي عن جرائمِه وانتهاكاتِه لحقوق النّساءِ والفتيات الفلسطينيات.  

تنظيم ُحملاتٍ للضّغطِ والمناصرةِعلى المستوييْن الإقليمي والوطني تستهدفُ:  •
منظمةُ المرأةِ العربية.  -

لجنةُ حقوقِ الإنسان العربية (لجنة الميثاق).  -
اتّحاداتُ المرأةِ العربية.  -

لجانُ المرأةِ في البرلماناتِ الوطنية والعربية.  -

المُخرَج رقم 2.2.2:  

الدّولُ الأعضاءُ لديها معرفةٌ واضحةٌ بأثرِ الاحتلال على وضعِ المرأةِ 

الفلسطينية.

مؤشرات أداء القياس:  

المؤشّر 2.2.2.1:  
عددُ حملاتِ الضّغطِ والمناصرةِ التي يتمُّ اطلاقُها على المستوى الدولي 

والإقليمي.

المؤشر 2.2.2.2: 
عدد الدول التي تشارك في الجلسات الخاصة والاستثنائية التي يتم 

خلالها طرح معاناة المرأة الفلسطينية.
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مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر رقم 2.2.3.1: 

عددُ تقاريرِ الدّولة الرّسميّةِ التي يتمُّ اعدادُها ورفعها سنويا.

المؤشّر رقم 2.2.3.2:
عددُ التقاريرِ البديلةِ التي يتمُّ اعدادُها ورفعها سنويا.

المُخرَج رقم 2.2.3:  
تظهيرُ  أثرِ الاحتلالِ على النّساءِ الفلسطينياتِ عبرَ هيئاتِ حقوقِ الإنسانِ، 
القائمةُ على الميثاق (مجلس حقوق الإنسان-الإجراءات الخاصة لمجلس 
حقوق الإنسان: المقررون الخاصّون والخُبراء المُسْتقلون والفِرق العاملة 
المعنية) ومن خلالِ إطارِ نظامِ المراقبةِ على حقوق الإنسانِ في الأُمم 

المتحدةِ (هيئات معاهدات حقوق الإنسان "اللجان التعاقدية").

التدخلات

نُ فيها انتهاكاتِ الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ النّساء والفتيات  إعـدادُ تقــاريـرِ الـدولـةِ الرّسمـيّةِ الـدّوريـةِ وتقـاريـرِ الظلِّ الخـاصةِ باتفـاقياتِ حقـوقِ الإنسانِ تُبَيَّ  •
الفلسطينيات.  

إعـدادُ التقـاريرِ البديلـةِ عـن التقـاريرِ الـدّوريةِ التي تقـدمُها إســرائيـل -السلطة القائمة بالاحتلال- لـهيئاتِ معاهــداتِ حقوق الإنسان ، أو المراجعةِ الدّوريةِ   •
الشّاملةِ أمامَ مجلس حقوق الإنسان، لتُبينَ انتهاكاتِ الاحتلالِ الإسرائيلي لحقوقِ النّساء والفتيات الفلسطينيات.  

تقديمُ المداخلاتِ الشّفويةِ و/أو المكتوبةِ أثناءِ مناقشةِ إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - لهذه التقاريرٍ مع هذه الهيئات.  •
تفعيلُ آلياتِ المُساءلةِ بموجب اتفاقياتِ حقوق الإنسان التي انضمّت أو تنضمُّ إليها دولةُ فلسطين.  •

تقـديمُ التقـاريـرِ والـبيـاناتِ المكتوبةِ والشفـويةِ والبلاغاتِ والشكـاوى حـولَ انتهـاكاتِ الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ النّساء والفتيات الفلسطينيات مطروحةٌ   •
أمام هذه الهيئاتِ.  

المُشــاركةُ في دوراتِ مجلـسِ حقوقِ الإنسـانِ في جمـيع البنود ذاتَ الصّلة، بمـا فـيها البنـودُ الخـاصـةُ بالمـرأةِ والطـفل والبندُ السّابع، وتقـديمُ التقــاريرِ   •
والبياناتِ المكتوبةِ والشّفوية، والمطالبةُ بعقدِِّ الجلساتِ الاستثنائية عند الضرورة.  

تنظيمُ أحداثٍ جانبيةٍ على هامشِ أعمالِ مجلسِ حقوقِ الإنسان أو هيئاتِ معاهداتِ حقوقِ الإنسان.  •

المِحور رقم 3: المشاركة

النتيجة 3.1:  
تعـزيزُ دورِ النّســاءِ الفلســطـــينيــات فـي القـيادةِ والمُشــاركة فـي جهـود

 السّلام الرسمي وغيرِ الرسمي وصناعةِ القرار على كافةِ المستويات.

المُخرَج رقم 3.1.1:  
بِناءُ القدُراتِ الوطنيةِ لتطويرِ الإطار القانوني والسّياساتي والمؤسّساتي؛ 
لتعزيزِ دور النّساءِ في القيادة والمُشاركة في جهود السّلام الرّسمي وغير 

الرّسمي وصناعة القرار على كافة المستويات.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر 3.1.1:

عددُ النّساءِ المُشاركاتِ في جهود مفاوضاتِ السّلامِ والحوار السياسي 
الفلسطيني.

المؤشّر 3.1.2: 
عـددُ النّسـاءِ الفـاعلاتِ فـي مجـال السٌلم الأهلي وحلِّ النّزاعات والحوار 

السياسي الفلسطيني.

المؤشّر 3.1.3:  
عددُ الحواراتِ الوطنيةِ رفيعةُ المستوى التي تُشاركُ فيها نساءُ.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر رقم 3.1.1.1:  

عـددُ التّدخـلاتِ الخـاصةِ بتعـديل قـوانينَ الانتخـاباتِ الحـالية من منظور 
النّوع الاجتماعي.

التدخلات

عملُ تحليلٍ قائمٍ على النّوع الاجتماعي لمُشاركة المرأةِ في مفاوضاتِ السّلام والحوار السياسي الفلسطيني وأهم المُعيقات التي حالتْ دون تحقيق   •
التّقدم المنشود.  

إعدادُ أوراقٍ سياساتيةٍ ومؤشّراتٍ إحصائيةٍ تتعلقُ بمُشاركة النّساءِ في مواقعِ صُنع القرار ومدى تأثيرها على جهود السّلام والأمن.   •
تطويرّ القُدراتِ المؤسساتيةِ خاصةً الفاعلةَ في مجال مُشاركة المرأة السياسية والمدنية ودعمِها عبرَ  التمويل والدعم الفني.   •

التأكدُ من أنّ مُراجعةَ قانون الانتخابات المحلية والتشريعية يأخذُ بعين الاعتبار وضعَ تدابير لزيادة مُشاركة النّساء الأكثرَ تهميشا كنتيجة للاحتلال وظروف   •
النّزاع.  
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مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر رقم 3.1.2.1:  

وجودُ كادرٍ نسويٍّ شبابيٍّ مُتمكنٍ من القيادة والمُشاركة في العمليات 
السّياسية.

المُخرَج رقم 3.1.2:  
بناءُ كـادرٍ نسـويٍّ قـياديٍّ مُتمكنٍ من المُشاركةِ في العمليات السياسية 
ومفـــاوضـــات السّـــلام36 (مســـار 1 و2)37 ووجهـــود الــوفــــاق والحـــوار 

الفلسطيني وتحقيقِ السّلْم الأهلي.    

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر رقم 3.1.3.1:  

عــددُ الحمـلاتِ الـوطنيةِ الخـاصـةِ بزيـادةِ الـوعــي حـولَ مُشــاركةِ المـــرأةِ 
السياسية.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر رقم 3.1.4.1:  

عددُ الأحزابِ السياسيّةِ التي تُجري مُراجعةً لنظامها الداخلي من منظورِ 
النّوع الإجتماعي.

المُخرَج رقم 3.1.3: 
زيـادةُ الـوعــي المُجــتمــعي حولَ أهميةِ مُشاركةِ المرأةِ في عمليةِ صُنعِ 

القرارِ على كافةِ المستويات.

المُخرَج رقم 3.1.4: 
الأحزابُ السّياسيّةِ تدعمُ مُشاركةَ المرأةِ السياسيّةِ في فلسطين.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر رقم 3.1.5.1:  

نسبةُ النّساءِ من مجموعِ العاملينَ في السّلكِ الدبلوماسي الفلسطيني.

المُخرَج رقم 3.1.5: 
المرأةُ الفلسطينيةُ قادرةٌ على تمثيلِ فلسطينَ والمُشاركةِ في الأُمم 

المتحدةِ والبعثاتِ الدوليةِ ذاتَ الصّلةِ بالسّلام والأمن.

التدخلات

بِناءُ قُدراتِ النّساءِ الشاباتِ على مفاهيمِ القيادةِ وصناعةِ القرار والمُشاركة في عملياتِ المُفاوضاتِ والحوار السياسي الفلسطيني والسّلمِ الأهلي.  •
لات لكـافةِ الأطيافِ السّياسيةِ حـولَ المُشـاركةِ في عمليةِ المُفاوضاتِ ولجانِ الحوار والوفاق السياسي الداخلي  بِناءُ كـوادرٍ مـن النّسـاءِ القـيادياتِ المُمثِّ  •

والوساطة الدّولية.  
بِناءُ قُدراتِ النّساءِ القياديّاتِ على المستوى المُجتمعي على دعمِ جهودِ السّلم الأهلي والمفاوضات والوساطة والقيادةِ وحلِّ النّزاعات.  •

التدخلات

إنشاءُ الشّبكاتِ من النّساءِ في بلدياتِ كلِّ محافظةٍ للترويجِ لمُشاركة النّساءِ في صناعةِ القرار على المستوى المحلّي وفي تحقيق السّلم الأهلي.  •
رفعُ وعي النّساءِ بأهميةِ مُشاركةِ المرأةِ في العمليات الانتخابيةِ للمجلس التشريعي والمجالسِ المحلّية.  •

تنفيذُ حملاتِ حشدٍ ومُناصرةٍ ومُساءلةٍ لزيادةِ تمثيلِ النّساءِ في الوظيفة العامةِ وفي مستوياتِ صناعةِ القرارِ التّنفيذيّةِ والتّشريعيّةِ والقضائيّة.  •

التدخلات

إجراءُ حوارٍ مُتعدّدِ الأطرافِ ومنتظمٍ مع قياداتِ الأحزابِ والجهاتِ السّياديةِ الفلسطينية والأطرافِ ذاتَ العُلاقةِ للاتفاقِ على خُطواتِ عمليّةٍ في إشراكِ   •
النّساء في عملياتِ مفاوضاتِ السّلام والحوار الفلسطيني السياسي (مسار 1 ومسار 1.5 ومسار 2).  

إجـراءُ حـوارٍ بين القـيـاداتِ السـياسـيةٓ وقـياداتِ المُجتــمعِ المـدنـي من النّسـاءِ الفلسطينياتِ من كافةِ الأطيافِ السياسيةِ حولَ تبني خُططٍ واضحةٍ لرفعِ   •
مشاركتِهنَّ في جهودِ المفاوضاتِ والوفاق وبِناءِ تحالفاتٍ حولَ القضايا المُشتركة.  

تـرتيبُ لقـاءاتٍ سنوياً وحمـلاتِ ضغطٍ في كـلِّ محافظةٍ بين المؤسّساتِ القـاعـديةِ والأحزابِ والمجالسِ المحلّيةِ لتعزيزِ مُشاركةِ النّساءِ في حلِّ النّزاعاتِ   •
وبناءِ السّلم الأهلي.  

دعمُ جُهودِ الأحزابِ عبرَ الحشدِ والمُناصرةِ  في تطبيقِ مبدأِ الكوتا (التمييز الايجابي) وزيادةِ تمثيلِ النّساءِ الحزبي ومُشاركتِهنَّ في جهود الحوار السياسي.  •

التدخلات

صةٍ للمشاركةِ في الأجهزةِ الرئيسيةِ للأمم المتحدة (مثل نظام المراقبة على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة). بِناءُ قُدراتِ النّساءِ وإعدادِ طواقمِ مُتخصِّ  •
ي مراكزِ صُنعِ القرارِ في المؤسّساتِ والهيئات الدولية. الحشدُ والمناصرةُ لحثِ الدولِ على التصويتِ لصالحِ النّساءِِ الفلسطينياتِ لتولِّ  •

هِ على تعيينِ نساءَ فلسطينياتٍ مبعوثاتٍ خاصاتٍ للقيامِ بالمساعي الحميدةِ وسفيراتٍ للنوايا الحسنة. مُخاطبةُ الأمينِ العامِ للأُممِ المتحدةِ وحثِّ  •
تأكدَ من أنَّ بعثةَ فلسطينَ للأُممِ المتحدةِ والموظفينَ المنتدبينَ للعملِ في الجهاتِ الدبلوماسيةِ المختلفةِ لديهم  معرفةٌ بجدولِ أعمالِ المرأةِ والسّلام   •

والأمن.  
النتيجة 3.2:  

مؤسّساتُ قطاعِ الأمنِ الفلسطيني تُراعي تعميمِ مُراعاةِ مَنظورُ النّوعِ 
الاجتماعي وزيادةِ مُشاركةِ النّساءِ في قطاعِ الأمنِ الفلسطيني على 

كافةِ المستويات.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر 3.2.1:  

نسبةُ ثقةِ المواطنينَ عن قطاعُ الأمنِ حسبَ الجنس .

المؤشّر 3.2.2:  
نسبةُ النّساءِ  العاملاتِ في قطاعِ الأمنِ في الدرجاتِ العُليا من مجموعِ 

العاملين في القطاع . 
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مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر 3.2.1.1:  

عـددُ السّياساتِ والإجـراءاتِ الحـالـيةِ الخاصةِ بقطاعِ الأمنِ الفلسطيني 
التي تمتْ مراجعتُها من منظورِ النّوع الاجتماعي.

المؤشر 3.2.1.2:  
عددُ السّياساتِ والإجراءاتِ المُقترحةِ الخاصةِ بقطاع الأمنِ الفلسطيني 

زُ مُشاركةِ المرأةِ في قطاع الأمنِ والمساواةِ بين الجنسين. التي تعزِّ

المُخرَج رقم 3.2.1:  
مـؤسســاتُ قطــاعِ الأمـــن لــديـهـا قــدرةٌ أعلى على تطـوير السـياســاتِ 
والإجراءاتِ التي تُراعي الفوارقَ بين الجنسين وتعـززُ القـيادةَ والمشـاركةَ 

للمرأة 

التدخلات

دعمُ مؤسّساتِ قطاعِ الأمنِِ لإجراءِ تدقيقٍ مبنيٌّ على النّوعِ الاجتماعي للمواردِ البشرية في قطاع الأمن .  •
وضعُ خُطةِ عملٍ، بِناءً على نتائجِ التدقيق، لتعزيزِ تعميمِ مُراعاةِ منظورِ النوع الاجتماعي في سياساتِ المواردِ البشريةِ لقطاعِ الأمن.  •

تدريبُ كوادرِ قطاعِ الأمنِ ووحداتِ النّوع الاجتماعي على مُخرجاتِ التدقيقِ وبناءً على نتائج التدقيقِ تطويرُ خُطةٍ عمليّةٍ لتنفيذِ المُخرجات.  •
تقديمُ تحليلاتٍ ومُراجعاتٍ من منظور نوعٍ اجتماعيٍّ للأُطرِ القانونيةِ والسياساتيةِ (خاصة قانون الخدمة) والإجراءاتِ الخاصة بقطاع الأمن.  •

إجراءُ دوراتٍ تدريبيةٍ لكبارِ موظفي قطاعِ الأمن (بما في ذلك كبار المسؤولين من الرجال والنساء) بشأن قرارِ مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات اللاحقةِ   •
ونتائج التدقيق القائمِ على النوع الاجتماعي.  

دعمُ خَلقِ مِساحةٍ وحوارٍ بين وحداتِ النّوعِ الاجتماعي وصُنّاعِ القرار داخلَ المؤسّسةِ الأمنيةِ لعرضِ التّقدم والتصدي للتحديات.  •

التدخلات

تنفيذُ مبادراتٍ نوعيةٍ للجنةِ الاستشاريةِ للنوع الاجتماعي ووحـداتِ النـوع الاجتماعي في الأجهزة الأمـنيةِ حولَ القيادةِ وحقوقِ الإنسانِ والمرأةِ والسّلامِ   •
والأمنِ ومهاراتِ التّواصل.  

توفـيرُ التدريبِ والتّوجيهِ والإرشـادِ للنسـاء العاملاتِ في قطاع الأمن حولَ النوعِ الاجتماعي، والسّلامِ والأمنِ، والقيادةِ ومهاراتِ اتّخاذِ القرار. و تصميمِ   •
الدوراتٍ التدريبيةِ وفقًا لاحتياجاتِ النّساءِ من خلالِ الكليات المختصّة (جامعة الاستقلال).  

توفيرُ التدريباتِ الأمنيةِ المتخصّصةِ للنساءِ في الـوظـائفِ المتوسّطةِ في قطـاعِ الأمن وذلك من أجـل دعمِ مسيرتِهنَّ العمليةِ ومشاركتِهنَّ في صناعة   •
القرار.  

خلقُ مساحةٍ للحوارِ وتبادلِ المعرفةِ بين النّسـاء العاملات في قِـوى الأمنِ والأصوات المُلهمة/القيادات النسائية في المؤسّسةِ الأمنية في فلسطينَ   •
وخارجها.  

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر 3.2.2.1:  

نسبةُ النّساءِ المُشاركاتِ في قطاعِ الأمن (مصنفة حسب العمر والرتبة 
نَّ فـي تدريبـاتٍ نـوعيّةٍ هـادفـةَ الى بناءِ  والهيئات الأمنية) اللائي يشــاركْـ

القُدراتِ القيادية.

ر 3.2.2.2:   المؤشِّ
عـددُ وحـداتِ النـوع الاجتماعي في الأجهزة الأمنيةِ التي تشيرُ إلى زيادة 

قدرتِها على التأثير في تغيير السياساتِ من منظورِ نوع اجتماعي.

المُخرَج رقم 3.2.2:  
بِناءُ قُـدراتٍ وحداتِ النوعِ الاجتماعي وكوادرِ الأجهزةِ الأمنيةِ من النّساء 
والـرجـال فـي مجـال المسـاواةِ بين الجنـسينِ ومفاهـيمِ القــيادة للنســاء 

وتوفير ميزانيات خاصة لدعم عمل وحدات النوع الاجتماعي.

المحور رقم 4: الإغاثة والإنعاش

النتيجة رقم 4.1: 
رِ مُستجـيبةً للنـوع  خُططُ وهيْكليّاتُ الاستجابةِ الطارئةِ والإنعاشِ المبكِـّ

الاجتماعي وتُراعي حاجاتِ وأولويات الجنسين.

المخرج رقم 4.1.1:  
رُ البياناتِ والمعلوماتِ اللازمةِ من أجلِ تغذيةِ عملياتِ الاستجابةِ  تَوفُّ

رِ المستجيبةَ للنوع الإجتماعي. الطارئة والإنعاشِ المبكِّ

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر 4.1.1:  

عـدد الخطط الحكـومية والتي تركـز على الاستجـابة الطـارئة المستجيبة 
لمبادئ النوع الاجتماعي.

المؤشر 4.1.2:  
نسبةُ مُشاركةِ النّساءِ في وضعِ وتحديثِ خُططِ الطّوارائ والإنعاش.

مؤشرات أداء القياس:  
ر رقم 4.1.1.1:   المؤشِّ

رُ تقـريرٍ سنويٍّ مستجيب للنـوع الاجتماعي عن الحالةِ الإنسانيةِ في  تَوفُّ
فلسطين.

26



التدخلات

إجراءُ الأبحاثِ وتنظيمِها حولَ الآثارِ القائمةِ على النّوع الاجتماعي للأزماتِ الإنسانيةِ المتعاقبةِ والطوارئ والأوبئة.  •
مةٍ حسبِ الجنسِ والعمرِ فيما يتعلقُ بالطّوارئ والإنعاش وتضمينِها في خُططِ الاستجابةِ الوطنية. تطويرُ أنظمةٍ لجمعِ معلوماتٍ مُقسَّ  •

المُراجعــةُ مـن منظـورِ النّـوع الاجتمـاعي لهيكليّةِ ونظـامِ عملِ لجانِ الطوارئ الوطنيةِ على عدةِ مستوياتٍ (اللجان العليا وعلى مستوى المحافظات) بما   •
يشملُ الاستجابة لِجائحة كُوفيد-19.  

مؤشرات أداء القياس:  
ر رقم 4.1.2.1:   المؤشِّ

عــددُ النّسـاءِ اللــواتي يشـاركْنَّ فـي تـدريباتٍ خـاصةِ بالاستجـابةِ الوطنيةِ 
للأزمات والطوارئ.

ر رقم 4.1.2.2:   المؤشِّ
لاتِ الخـــاصـةِ بتعــزيز مشــاركـةِ المــرأةِ فـي عمليات الإغاثةِ  ّـ عــددُ التّدخُـ

والاستجابةِ للأزمات والطوارئ.

المُخرَج رقم 4.1.2.: 
لـدى النسـاءِ (بمـا فـي ذلك الشــابات) قــدرةٌ أعلى على المُشــاركـةِ فـي 
التّخـطيط والاستجـــابةِ الـوطـنيةِ للأزماتِ والطــوارئ (بما يشمل جائحة 

كُوفيد-19).

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر رقم 4.1.3.1:  

عددُ القطاعاتِ التي تضعُ خُططَ استجابةٍ تُراعي النّوعَ  الإجتماعي.

المُخرَج رقم 4.1.3 :  
المـؤسّساتُ الـوطنيةُ المـعنيةُ بعمـليـاتِ الاستجـابةِ الطـارئةِ والإنعاشِ 

ر مُراعيّةٌ لمنظورِ النّوعِ الإجتماعي. المُبكِّ

التدخلات

بنِاءُ قُـدراتِ النّساءِ خـاصةً الشاباتِ على المهـارات القـياديةِ والاستجابةِ المُراعيّةِ لمنظورِ النّوعِ الاجتماعي وعلى دورِهِنَّ في الاستجابةِ الوطنيةِ للأزماتِ   •
والطوارئ.  

دراتِ النّسـاءِ العاملاتِ في الوزاراتِ ذاتَ الاختصاصِ والنّساءِ في المجالسِ البلديّةِ والمحليةِ على المهاراتِ القياديةِ والاستجابةِ المُراعيّةِ لمنظورِ  بِناءُ قُـ  •
النّوعِ الاجتماعي وعلى دورِهِنَّ في الاستجابةِ الوطنيةِ للأزمات والطوارئ.  

التدخلات

تطويرُ خُططِ الاستجابةِ للطوارئ مستجيبةً  لمنظورِ النّوعِ الاجتماعي بما يشملُ الاستجابةَ لجائحةِ كُوفيد-19.  •
الحشـدُ والمناصـرةُ مـع الـوزاراتِ المعــنيـةِ لـزيـادةِ دورِ النّســاءِ العاملاتِ في الهياكلِ الحكوميّةِ المختلفةِ والمستفيداتِ من برامجِ الإغاثة والإنعاش في   •

وضعِ وتنفيذِ هذه الخُطط.  
تشكيل شبكات ضغط على المستوى القاعدي و الوطني لنساء مدافعات عن دور المرأة في الإغاثة والإنعاش المبكر والتعافي.  •

التدخلات

دات  دعمُ وتمويل مُبادراتٍ إغاثيةٍ مبتكرةٍ تقودُها شاباتٌ في المجتمعاتِ المختلفةِ ؛ لدعمِ النّساءِ الأكثرَ هشاشةً بسببِ ظروفِ الاحتلال (النّساء المهدَّ  •
بالنّزوح وهدم المنازل والنّساء ذوات الإعاقة والنّساء ضحايا العنف والناجيّات منه).  

را من النّزاع  دعمُ وتمويل المؤسّساتِ النّسويّةِ خاصةً القاعديّةَ والمجموعاتِ النّسـويةِ في توفيرِ خدماتٍ عبرَ قِطاعيةٍ للنساءِ في المجتمعاتِ الأكثرَ تضرُّ  •
(مثل منطقة-ج-وغــزة) بما يشمــلُ خــدمـاتِ الصّحـةِ الانجــابيـةِ وخـدماتِ المياهِ والمأوى وخدماتِ الأمنِ الغذائي والتعليمِ وخاصةً بما يستجيبُ لجائحةِ   

كُوفيد-19.  

النتيجة 4.2:  
را من ظروفِ الاحتلالِ عبرَ توفيرِ فُرصِ  تعـزيزُ صمـودِ النّساءِ الأكـثرَ تضرُّ

الإنعاش الاقتصادي والخدماتِ المتعدّدةِ القطاعات.

المُخرَج رقم 4.2.1:  
رةِ والإنعاش. النّساءّ تشاركُ في عملياتِ الاستجابةِ المبكِّ

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر 4.2.1: 

نسـبةُ النسـاءِ المتضـرّرات من الاحتلالِ واللواتي يتلقيْنَ خدماتِ الدعمِ 
الاقتصادي والاجتماعي.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر 4.2.1.1:

عـددُ مبادراتِ الإغـاثةِ المبتكـرةٌ التي تقودُها شاباتٌ والتي يتمُّ اطلاقُها 
في التّجمعاتِ السكنيةِ الأكثرَ هشاشةً.

المؤشّر 4.2.1.2: 
عـددُ المؤسسات النّسـويّةِ التي تحِصــلُ على تمــــويـلٍ إنسـانيٍّ لتــوفيرِ 

خدماتٍ طارئةٍ للنساء.

27



بنــاء قــدرات النسـاء فـي المجتمعات المتضــررة "كمستجيبات في الخطوط الأمامية" للطـوارئ والأزمــات الإنسانية خاصة في ضوء الاستجابة لِجائحة   •
كُوفيد-19.  

بِناءُ قـياداتٍ نســويةٍ وتدريبُها على دمـجِ النّـوع الاجتـماعي في العمـلِ الإنسـاني وادارةِ الأزمـاتِ والإنعـاشِ المبكـرِ وإتاحةِ الفُرصِ أمامَهُنَّ للمشاركةِ في   •
الحواراتِ الاقليميةِ والدّوليةِ حولَ قيادةِ النّساءِ المتضرراتِ من النزاعِ لجهودِ منعِ النزاع و بناءِ السّلام وجهودِ الإغاثةِ والإنعاش.  

المُخرَج 4.2.2:
معالجةُ الاحتياجاتِ الاقتصاديةِ للنساءِ الأكثرَ تضرراً من ظروفِ الاحتلال.

مؤشرات أداء القياس:  
المؤشّر 4.2.2.1: 

عـددُ النّسـاءِ المتضـرّراتِ مـن الاحـتلال واللـواتي يحصلُنَّ على معوناتِ 
اقتصاديةٍ تشملُ فرصَ العمل المؤقتِ أو التدريبِ المهني.

ر 4.2.2.2:  المؤشّّ
عددُ برامجِ الاقراضِ التي تستهدفُ النساء الأكثرَ هشاشة.

التدخلات

توفيرُ قروضٍ ومساعداتٍ؛ لإنشاءِ وتطويرِ مشاريعَ صغيرةٍ للنساء الأكثرَ هشاشةً وتأثّرا بالأزمات الإنسانية.  •
رةِ من سياساتِ الاستيطان والتهجير في  توفيرُ المعوناتِ الطارئةِ ودعمِ تعاونياتِ الانتاجِ الحيواني والزراعي للنساء الريفيات خاصةَ في المناطق المتضرِّ  •

الضّفة الغربية والمنطقة الحدودية العازلة في غزّة.  
توفيرُ فرصِ التدريبِ المهني المُدفوعِ والتوظيفِ المؤقت للنساء في قطاعاتٍ غيرِ تقليديةٍ وبما يتواءمُ مع خُطط الإنعاش (مثل القطاعات الهندسية   •

وقطاعات تكنولوجيا المعلومات).  
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الخطوات القادمة

بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية العليا، ستتعـاون وزارة شـؤون المرأة مع أعضاء 
اللّجنةِ الوطنيّةِ العُليا لتطبيقِ قرارِ مجلسِ الأمن رقم (1325) والجهات الرئيسية 
سوي  الفـاعلة في مجـال المــرأة والسلام والأمن لا سيما الائتلافَ الأهلي النَّ
لتطـبيـقِ قـرار (1325) لإجـراء تقـدير لتكـاليف خطة العمل الوطنية. تعد نماذج 
حساب التكاليف والميزنة الخاصة بخطة العمل الوطنية من الأدوات الحاسمة 
التي تمكن الجهات الفاعلة في  تنفيذ خطة العمل الوطنية من تتبع ما إذا كانت 
خطـة العمـل الـوطنية الخـاصة بهـم (محـددة وقـابلة للقــياس ويمكن تحقيقها 
وواقعـية ومحــددة زمـنـيـاً) كمــا وتســـاهـم و تعـــزز مشـاركـة مختـلف أصحــاب 
المصلحــة المحـلــييــن فـي عمـلـيـة صـياغة خطـة العمـل الوطنية. بدون تحديد 
التكلفــة وتخـصيص المـوارد اللازمة، لن يتم تنفيذ الأنشطة الواردة في خطة 

العمل الوطنية، وستظل خطة العمل الوطنية مجرد خطة.

سيتم إجراء عملية تقدير التكاليف من خلال إجراء عدد من الاجتماعات التشاورية 
مع جميع الجهات الفاعلة المعنية بما في ذلك الدول الأعضاء/الجهات المانحة.

وسيتطلب ذلك أيضًا استقدام خبير إعداد ميزانيات مستجيبة للنوع الاجتماعي
/خبير تقــدير تكــاليف خطـة العمـل الوطـنيـة لضمـان تخـصيص الموارد بشكل 

واقعي ومستجيب للنوع الاجتماعي. 

توفر عملية تقدير تكاليف خطة العمل الوطنية فرصة للمسؤولين الحكوميين 
والمجتمـع المـدني والسلـطات المحـلية والقـادة المجـتمـعيين وهـيئات الأمم 
المتحــدة والجهـات المانحـة وأصحـاب المصلحـة الآخرين المختصين في مجال 
المــرأة والسـلام والأمـن للعمل معًا لفحـــص المــوارد المتاحـة، بمـا فـي ذلك 
ما يمكن أن تساهم به منظماتهم ومؤسساتهم. وبالتالي، فهي أيضا وسيلة 
لتوفير الالتزامات المالية على المستوى الوطني. لذلك ، بعد الحصر الشامل 
للتكاليف، ستقوم وزارة شؤون المرأة بإنشاء آلية تمويل جماعية لخطة العمل 
الوطنية. ستــســمـح هـذه الآلــية لعـدة مانحــين بالالتـقـاء معاً والاستفادة من 
مساهماتهم الفردية نحو التنفيذ الشامل للأولويات الأربع لخطة العمل الوطنية 

الفلسطينية . 
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5-1:  القضاءُ على جميعِ أشكالِ التمييز ِضد َّجميعِ النّساءِ والفتياتِ في كلِّ مكان.
5-2:  القضاءُ على جميعِ أشكالِ العنفِ ضدَّ جميعِ النّساءِ والفتياتِ في المجاليْن العامِ والخاصِ ، بما في ذلك الإتجارُ بالبشرِ والاستغلالِ 

      الجنسي وغيرُ ذلك من أنواعِ الاستغلال.
5-3: القضاءُ على جميعِ أشكال المُمارساتِ الضارة، من قبيل زواج الأطفالِ والزواجِ المبكر والزواج القسري، وتشويِه الأعضاءِ التناسلية للنساءِ.

5-4:  الإعـترافُ بأعمـالِ الرعـايةِ غيرُ مدفـوعةِ الأجـرِ والعملِ المنزلي وتقـديرها من خـلال توفيرٍ الخدمات العامةِ والبُنى التحتية ووضع سياساتِ الحمايةِ 
      الاجتماعية وتعزيزِ تقاسمِ المسؤولية داخل الأُسرةِ المعيشيةِ والعائلة، حسبما يكونُ ذلك مناسباً على الصّعيد الوطني.

5-5:  كفـالةُ مُشـاركةِ المـرأةِ مشاركةً كـاملةً وفعّالةً وتكـافؤ الفرصِ المتاحةِ لها للقيادة على قدمِ المساواة مع الرجل على جميع مستوياتِ صُنع القرار 
      في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

5-6:  ضمـانُ حصـولِ الجمـيع على خــدمـات الصّحـةِ الجنـسيّة والإنجــابيـةِ وعلى الحقـوق الإنجابيّة، على النحو المتفقِ عليه وفقاً لبرنامج عمل المؤتمرِ 
      الدّولي للسّكان والتنميةِ ومِنهاجِ عمل بيجين و الوثائقِ الختاميةِ لمؤتمراتِ استعراضِهما.

        القــيامُ بإصـلاحاتٍ لتخْـويل المــرأة حقـوقا متسـاويةً في المـواردِ الاقتصـاديّة، وكـذلك إمكـانيةُ حصولِها على حقّ الملكيّة والتّصرف في الأراضي 
      وغيرها من المُمتلكات، وعلى الخدماتِ المالية، والميراثِ والمواردِ الطّبيعيّة، وفقا للقوانين الوطنيّةِ.

         تعزيزُ استخدامِ التّكنلوجيا التمكينيِة، وبخاصةٍ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالات، من أجلِ تعزيزِ تمكين المرأة.
         اعتمادُ سياساتٍ سليمة وتشريعاتٍ قابلةٍ للإنْفاذِ وتعزيزِ السّياساتِ والتّشريعاتِ القائمةِ من هذا القبيلِ للنهوض بالمساواة بين الجنسيْن وتمكينِ 

      كلّ النّساءِ والفتيات على جميع المستويات.

المصدر:38 قرار الجمعية العامة: "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام لعام Res/A، 25/1/70 ،"2030 أيلول/سبتمبر 2015. 

الهدف ( 16) من أهداف التنمية المستدامة:
السلام والعدل والمؤسسات القوية 

1:16:  الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان.
2:16:  إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم.

3:16:  تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة.
 4:16: الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال 

          الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030.
5:16:  الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.

6:16:  إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.
7:16:  ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات. 

8:16:  توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية.
9:16:  توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030. 

10:16: كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.
a:16:  تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، 

          ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة.
b:16: تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.

الهدف (5) من أهدافِ التنميةِ المُستدامة:
تحقيقُ المساواةِ بين الجنسينِ وتمكينِ كلِّ النّساءِ والفتيات

5-أ:

5-ب:
5-ج:
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يشتملُ مِنهاجُ عمل بيجين العديدَ من الإشارات للعلاقةِ بين حقوقِ المرأة والنّزاعات والسِلم والأمن، خاصةً الفقراتَ التالية:
18- إن السّلمَ المحلّي والوطني والإقليمي والعالمي يمكنُ تحقيقُه ويرتبطُ ارتباطاً لا انفصامَ له بالنهوض بالمرأة التي تمثلُ قوةً أساسيةً في مجالات 

القيادة، وحلِّ النّزاعات، وتعزيز السّلم الدّائم على جميع المستويات.
114- تشـملُ أعمـالُ العنـف الأخـرى ضدَّ المـرأة انتهاكاتِ حقـوق الإنسـان للمـرأة في حالات النّزاع المُسلح، وبخاصةٍ أعمال القتل والاغتصاب المُنظّم 

ق الجنسي والحمل القسري. والرِّ
لة تمثيلاً  ناقصاً  134- ورُغمَ أنّ المرأة بدأت تؤدي دوراً هاماً في حلّ النّزاعات ، وحفظ السلام ، وفي آليات الدّفاع والشؤون الخارجية، فإنّها مازالت مُمثَّ
لةً  في مناصب صُنع القرار. ,إذا أُريد للمـرأة أن تنهضَ بـدور متساوٍ في تأمين السّلم و صيانته، فيجبُ تمكينُها سياسياً واقتصادياً، ويجبُ أن تكونَ ممثَّ

على جميع مستويات صُنع القرار تمثيلاً كافياً.
145 (د)- إعادةُ تأكيدِ أنّ الاغتصابَ أثناء النّزاع المُسلح يشكلُ جريمةَ حربٍ و جريمةً مُرتكبةً ضدَ الإنسانية وعملاً من أعمال إبادة الجنس على النّحو المُحدّد 

في اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس.

آلياتٌ دوليّةٌ أخرى ذاتَ صلة غير مُباشرة بوضع المرأة خلال النّزاع.
اللجنةُ المعنيةُ بالقضاء على التّمييز ضد المرأة.

مُهمةُ هذه اللجنةُ هي الإشـرافُ على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة . واللجنةُ هي فريقٌ من (23) خبيراً مستقلاً في مجـال
حقـــوق المــرأة مـن دولِ أعضــاءٍ مُختلــفةُ أطــرافٍ في الاتفــاقية. يتوجـبُ على الـدول الأطـراف في الاتفاقية أن تقدمَ كلَّ أربعةِ أعوام تقاريرَ للجنة تُبينُ 
بالتفصيل امتثالَها لأحكام الاتفاقية. وتستعرضُ اللجنةُ (هيئة المعاهدة) هذه التقاريرَ ويجوزُ لها أيضاً النّظرُ في ادعاءات الانتهاكات والتّحقيق في حالات 
الانتهاكات الجسيمة أو المنهجيّة لحقوق المرأة بالإضافة إلى إصدار تعليقاتٍ عامة توضّحُ فيها الموادَ المختلفة للاتفاقية. إضافةً إلى ذلك، يحقُّ للجنة 
بحســب بروتوكـول مُلحــق بالاتفاقية النظرُ في شكاوي فرديةٍ تُقدّم ضدّ الدول التي صادقت على هذا البروتوكول وأيضاً تقومُ اللجنة بإعطاء توصياتها 

بشأن هذه الشّكاوي.

لجنةُ حقوق الطّفل.
وهي هيئةٌ مؤلفةٌ من (18) خبيراً مستقلاً ترصـدُ تنفـيذ اتّفاقية حقـوق الطّفل من جـانب الــدول الأطـراف. وهي ترصدُ أيضاً تنفيذ بُروتوكوليْن اختياريْن 
للاتفــاقـية متعلـقيْن بإشـــراك الأطفـــال في النّزاعـات المسلّحــة وببيعِ الأطفــال وبغاء الأطفال واستغـلال الأطفـال في المواد الإباحية. ولقد تمَّ تبني 

بروتوكول إضافي لاتفاقية حقوق الطّفل حول تقديم البلاغات إلا أنّ هذا لم يدخل حيّزَ النّفاذ بعد.

رةُ الخاصةُ المعنيةُ بمسألة العنف ضدّ المرأة. المُقرِّ
رة خاصة –وهي خبيرة مستقلّة- معنيّة بأسباب وعواقب العنف ضدّ المرأة ورصـدها، وتوصـي بحلـولٍ  في عام 1994، قرّرت الأممُ المتحـدةُ تعيينَ مُقرِّ

لإنهاء هذا العنف وتعزيز الحلول المتعلّقة بإنهائه.

الفريقُ العاملُ لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة التّمييز ضد المرأة .
في عام 2010، أنشأ مجلسُ حقوق الإنسان فريقاً عاملاً معنياً بمسألة التّمييز ضدّ المرأة في القانون وفي المُمارسة من أجل تعزيز إلغاء القوانين التي 
تُميز ضد المرأة و/أو التي لها تأثيرٌ تمييزي على المرأة. يركّزُ الفريقُ العاملُ على تحديد الممارسات السليمة المُتصلة بإلغاء التمييز ضد المرأة في القانون، 
ويُقيمُ حواراً مع الدول والفعاليات الأخرى حول القوانين التي لها تأثيرٌ تمييزي ضد المرأة، وإعداد الدراسات حول الممارسات المُتصلة التي تعتبر تمييزية 

بالنسبة للمرأة فيما يتعلقُ بالتنفيذ أو بالأثر .

.http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx ،المصدر: الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

مِنهاجُ عملِ بيجين والعنف ضدّ المرأة خلال النّزاع39
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